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قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م
 بشأن حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الشمالية،
وعلى قانون العقوبات رقم )74( لسنة 1936م وتعديلاته، النافذ في المحافظات الجنوبية،

وعلى قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م،
وعلى قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديلاته،

وعلى القرار بقانون رقم )10( لسنة 2018م، بشأن الجرائم الإلكترونية،
وعلى قانون حماية المستهلك رقم )21( لسنة 2005م وتعديلاته،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(
من  أو  الدولة  رئيس  يتولى  الأساسي،  للقانون  وفقاً  رئاسي  بمرسوم  الطوارئ  حالة  إعلان  عند 
يخوله صلاحيات إنفاذ أحكام ذلك المرسوم والقوانين والقرارات والتعليمات المنبثقة عنه، وله على 

وجه الخصوص:
المدن وخارجها . 1 داخل  والتجمهر  التنقل  والحد من  للدولة،  الخارجية  والمعابر  الحدود  إغلاق 

إلا في حدود المسموح والمعلن عنه.
اتخاذ القرارات والإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ.. 2
تعطيل العمل في المؤسسات العامة والخاصة، كلياً أو جزئياً.. 3
الاقتراض، وتأجيل سداد الدين العام والخاص.. 4
وضع اليد على العقارات ووسائل النقل والمعدات اللازم استخدامها لإنفاذ التدابير المتخذة.. 5
تعطيل ما يلزم من أحكام القوانين، في حدود ما يلزم لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ.. 6
تشكيل اللجان الرسمية وغير الرسمية اللازمة لمساعدة جهات الاختصاص على تحقيق أهداف . 7

إعلان حالة الطوارئ.

مادة )2(
حددها  التي  الأسباب  من  سبب  لأي  الفلسطينية،  الأراضي  في  الطوارئ  حالة  إعلان  عند 
المتخذة  والتدابير  الاختصاص  جهات  الصادرة عن  والتعليمات  القرارات  تعتبر  الأساسي،  القانون 

في ذلك الشأن، ملزمة للكافة وواجبة النفاذ تحت طائلة المساءلة الجزائية والمدنية.
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مادة )3(
على الرغم مما جاء في أي حكم قانوني آخر، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

الاختصاص، . 1 جهات  من  المتخذة  والإجراءات  والتدابير  والتعليمات  القرارات  يخالف  من  كل 
لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تزيد 

على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.
كل من يعرقل أعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة في حالة الطوارئ، . 2

بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد  يعاقب 
على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

بحالة . 3 تتعلق  بيانات  أو  تصريحات  أي  إصدار  بذلك،  قانوناً  المخولة  الجهات  غير  على  يحظر 
بأي شكل كان،  إلى مصدر رسمي،  ذلك  تستند في  بها، ولا  تتعلق  أخبار  إشاعة  أو  الطوارئ، 
أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة، المكتوبة والمسموعة والمرئية، وكل من يخالف ذلك 
ألفي دينار أردني ولا تزيد  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 

على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.
فيها، . 4 الغش  أو  إخفائها  أو  البضائع  احتكار  الطوارئ،  إعلان  مدة  خلال  الكافة،  على  يحظر 

غير  أو  فاحشة  مكاسب  لتحقيق  استغلالها  أو  الرسمية،  الجهات  من  المعلنة  التسعيرة  ومخالفة 
مشروعة، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 
ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، 
وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف، إذا كانت المادة المحتكرة أو المتلاعب بأسعارها 

مادة أساسية. 
كل من يستغل صلاحياته، من جهات إنفاذ القانون، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، يعاقب بالحبس . 5

مدة لا تزيد على سنة، والفصل من الخدمة.
كل من يتقاعس عن أداء الواجبات المكلف بها، من طواقم خدمات الجمهور الحيوية، يعاقب بالحبس . 6

مدة لا تزيد على سنة، والفصل من الخدمة.
الطوارئ، . 7 حالة  أثناء  الأهليين  والاستقرار  والسلم  العام  النظام  أي جريمة ضد  يرتكب  من  كل 

يعاقب بالحد الأقصى من العقوبة المنصوص عليها قانوناً.

مادة )4(
تختص النيابة العامة والنيابة العسكرية وجهات إنفاذ القانون التي لها صفة الضبطية القضائية، كلٌ . 1

في مجال اختصاصه، متابعة إنفاذ أحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات والتدابير المنبثقة عنه.
للنظر . 2 العسكرية، كلٌ في مجال اختصاصه، محكمة مختصة  النظامية والمحاكم  المحاكم  تعتبر 

والتعليمات  والقرارات  القانون  هذا  أحكام  مخالفة  المترتبة على  والمدنية  الجزائية  الدعاوى  في 
والتدابير المنبثقة عنه.
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مادة )3(
على الرغم مما جاء في أي حكم قانوني آخر، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:

الاختصاص، . 1 جهات  من  المتخذة  والإجراءات  والتدابير  والتعليمات  القرارات  يخالف  من  كل 
لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تزيد 

على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.
كل من يعرقل أعمال جهات إنفاذ القانون وحفظ النظام العام والطواقم المختصة في حالة الطوارئ، . 2

بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد  يعاقب 
على ثلاثة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

بحالة . 3 تتعلق  بيانات  أو  تصريحات  أي  إصدار  بذلك،  قانوناً  المخولة  الجهات  غير  على  يحظر 
بأي شكل كان،  إلى مصدر رسمي،  ذلك  تستند في  بها، ولا  تتعلق  أخبار  إشاعة  أو  الطوارئ، 
أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كافة، المكتوبة والمسموعة والمرئية، وكل من يخالف ذلك 
ألفي دينار أردني ولا تزيد  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 

على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.
فيها، . 4 الغش  أو  إخفائها  أو  البضائع  احتكار  الطوارئ،  إعلان  مدة  خلال  الكافة،  على  يحظر 

غير  أو  فاحشة  مكاسب  لتحقيق  استغلالها  أو  الرسمية،  الجهات  من  المعلنة  التسعيرة  ومخالفة 
مشروعة، وكل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن 
ثلاثة آلاف دينار أردني ولا تزيد على عشرين ألف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة، 
وللقاضي تشديد العقوبة بما لا يزيد عن الضعف، إذا كانت المادة المحتكرة أو المتلاعب بأسعارها 

مادة أساسية. 
كل من يستغل صلاحياته، من جهات إنفاذ القانون، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، يعاقب بالحبس . 5

مدة لا تزيد على سنة، والفصل من الخدمة.
كل من يتقاعس عن أداء الواجبات المكلف بها، من طواقم خدمات الجمهور الحيوية، يعاقب بالحبس . 6

مدة لا تزيد على سنة، والفصل من الخدمة.
الطوارئ، . 7 حالة  أثناء  الأهليين  والاستقرار  والسلم  العام  النظام  أي جريمة ضد  يرتكب  من  كل 

يعاقب بالحد الأقصى من العقوبة المنصوص عليها قانوناً.

مادة )4(
تختص النيابة العامة والنيابة العسكرية وجهات إنفاذ القانون التي لها صفة الضبطية القضائية، كلٌ . 1

في مجال اختصاصه، متابعة إنفاذ أحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات والتدابير المنبثقة عنه.
للنظر . 2 العسكرية، كلٌ في مجال اختصاصه، محكمة مختصة  النظامية والمحاكم  المحاكم  تعتبر 

والتعليمات  والقرارات  القانون  هذا  أحكام  مخالفة  المترتبة على  والمدنية  الجزائية  الدعاوى  في 
والتدابير المنبثقة عنه.
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مادة )5(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، ويقتصر نفاذه على مدة إعلان حالة الطوارئ، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/03/22 ميلادية
                          الموافق: 27/رجب/1441 هجرية

   
محــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )9( لسنة 2020م
   بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،  
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2020م،  لسنة   )3( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/03 ميلادية
                       الموافق: 10/شعبان/1441 هجرية

   
محــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )9( لسنة 2020م
   بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،  
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2020م،  لسنة   )3( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/03 ميلادية
                       الموافق: 10/شعبان/1441 هجرية

   
محــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )10( لسنة 2020م
بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية 

خلال حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 

وعلى قرار بقانون رقم )9( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

الظروف  العلاقة كافة، وفي ظل  القضائية والقوانين والأحكام الإجرائية ذات  القوانين  وعلى رزمة 
الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
قاهرة،  قوة  لمواجهة  الطوارئ  حالة  إعلان  مدة  تعتبر  آخر،  تشريع  أي  في  مما ورد  الرغم  على 
سبباً قانونياً لوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال والمدد القانونية كافة، وعلى وجه الخصوص:

إجراءات التقاضي أمام القضاء النظامي، المدني والجزائي والإداري، والقضاء الشرعي أو العسكري . 1
أو الدستوري أو دوائر التنفيذ أو هيئات التحكيم.

إجراءات التحقيق أو مباشرة الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة أو النيابة العسكرية.. 2
الإجراءات الإدارية أو التأديبية، أو تقديم الطلبات والاعتراضات أو التظلمات وغيرها لأي . 3

من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية.
جميع المدد والمواعيد والآجال القانونية اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي من الدوائر الحكومية . 4

أو المؤسسات والهيئات والسلطات الرسمية.

مادة )2(
يسري وقف احتساب مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية وغيرها من المدد، وفقاً لأحكام . 1

المادة )1( من هذا القرار بقانون من اليوم التالي لإعلان حالة الطوارئ.
اعتباراً . 2 الموقوفة  المدد  من  القانونية وغيرها  والآجال  والمواعيد  التقادم  مدد  احتساب  يستأنف 

من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي للإعلان عن انتظام عمل الجهات القضائية 
والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة.
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مادة )3(
يستنثى من أحكام المادة )1( من هذا القرار بقانون المدد المتعلقة بالآتي:

مدد التوقيف وطلبات تمديدها وفقاً للقانون.. 1
الصادرة في طلبات . 2 والقرارات  تمديدها،  التوقيف وطلبات  قرارات  في  بالاستئناف  الطعن  مدة 

إخلاء السبيل.
المدد والمواعيد والآجال المعلن عنها في إطار تدابير الطوارئ.. 3

مادة )4(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.. 1
لإعلان . 2 التالي  اليوم  أو  الطوارئ،  حالة  لانتهاء  التالي  اليوم  حتى  بقانون  القرار  بهذا  يعمل 

الجهة المختصة عن عودة انتظام عمل الجهات الرسمية ذات العلاقة.

مادة )5(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/07 ميلادية
                        الموافق: 14/شعبان/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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مادة )3(
يستنثى من أحكام المادة )1( من هذا القرار بقانون المدد المتعلقة بالآتي:

مدد التوقيف وطلبات تمديدها وفقاً للقانون.. 1
الصادرة في طلبات . 2 والقرارات  تمديدها،  التوقيف وطلبات  قرارات  في  بالاستئناف  الطعن  مدة 

إخلاء السبيل.
المدد والمواعيد والآجال المعلن عنها في إطار تدابير الطوارئ.. 3

مادة )4(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.. 1
لإعلان . 2 التالي  اليوم  أو  الطوارئ،  حالة  لانتهاء  التالي  اليوم  حتى  بقانون  القرار  بهذا  يعمل 

الجهة المختصة عن عودة انتظام عمل الجهات الرسمية ذات العلاقة.

مادة )5(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/07 ميلادية
                        الموافق: 14/شعبان/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )11( لسنة 2020م
   بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )9( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى قانون التنفيذ رقم )23( لسنة 2005م،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،  

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(
عليه  المحكوم  حبس  تنفيذ  يؤجل  الطوارئ،  حالة  في  آخر،  تشريع  أي  في  جاء  مما  الرغم  على 
في دين مدني، إذا لم يتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها مبلغ )مائة ألف( دينار أردني أو ما يعادلها 

بالعملة المتداولة، ويتم الإفراج عنه وفقاً للإجراءات التي تحددها الجهة القضائية المختصة.

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.. 1
لإعلان . 2 التالي  اليوم  أو  الطوارئ،  حالة  لانتهاء  التالي  اليوم  حتى  بقانون  القرار  بهذا  يعمل 

الجهة المختصة عن عودة انتظام عمل الجهات الرسمية ذات العلاقة.

مادة )3(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/07 ميلادية
                       الموافق: 14/شعبان/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

7 الرقم المرجعي: 2020-5-167ديوان الفتوى والتشريع

2020/05/13 167العدد

قرار بقانون رقم )16( لسنة 2020م
بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير المتعلقة 

بحالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )10( لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية 
خلال حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )11( لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس في قضايا التنفيذ في حالة الطوارئ،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(
خلال . 1 الصادرة  تداعياتها،  ومعالجة  الطوارئ  بحالة  المتعلقة  بقانون  القرارات  نفاذ  يستمر 

حالة الطوارئ، الممتدة من تاريخ 05/ أذار حتى تاريخ 04/ أيار لسنة 2020م، لمجابهة المخاطر 
الناتجة عن فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار، طوال مدة 

حالة الطوارئ.
يستمر نفاذ القرارات والتدابير المتخذة من جهات الاختصاص المختلفة، خلال حالة الطوارئ، . 2

الممتدة من تاريخ 05/ أذار حتى تاريخ 04/ أيار لسنة 2020م، لمجابهة المخاطر الناتجة عن 
فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار، طوال مدة حالة الطوارئ. 

مادة )2(
بقانون، ويعمل به من تاريخ  القرار  تنفيذ أحكام هذا  المختصة كافة، كل فيما يخصه،  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/05 ميلادية 
                      الموافق: 12/رمضان/1441 هجرية

   
محــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



7 الرقم المرجعي: 2020-5-167ديوان الفتوى والتشريع

2020/05/13 167العدد

قرار بقانون رقم )16( لسنة 2020م
بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير المتعلقة 

بحالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )10( لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية 
خلال حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )11( لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس في قضايا التنفيذ في حالة الطوارئ،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(
خلال . 1 الصادرة  تداعياتها،  ومعالجة  الطوارئ  بحالة  المتعلقة  بقانون  القرارات  نفاذ  يستمر 

حالة الطوارئ، الممتدة من تاريخ 05/ أذار حتى تاريخ 04/ أيار لسنة 2020م، لمجابهة المخاطر 
الناتجة عن فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار، طوال مدة 

حالة الطوارئ.
يستمر نفاذ القرارات والتدابير المتخذة من جهات الاختصاص المختلفة، خلال حالة الطوارئ، . 2

الممتدة من تاريخ 05/ أذار حتى تاريخ 04/ أيار لسنة 2020م، لمجابهة المخاطر الناتجة عن 
فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار، طوال مدة حالة الطوارئ. 

مادة )2(
بقانون، ويعمل به من تاريخ  القرار  تنفيذ أحكام هذا  المختصة كافة، كل فيما يخصه،  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/05 ميلادية 
                      الموافق: 12/رمضان/1441 هجرية

   
محــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



8 الرقم المرجعي: 2020-5-167ديوان الفتوى والتشريع

2020/05/13 167العدد

قرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م 
ومخالفتها  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن 

في حالة الطوارئ 

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )16( لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير 
المتعلقة بحالة الطوارئ،

وعلى قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2020/05/05م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
على كل شخص أثناء تواجده في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت . 1

الصحية،  والمراكز  الطبية  والعيادات  التجارية  والمحلات  التسوق  وأماكن  المهن  ومحلات 
الالتزام بالآتي:

استعمال الكمامة والقفازات الوقائية.أ. 
مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.	. 
مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.	. 

تقل عن عشرين . 2 لا  مالية  بغرامة  المادة  هذه  من   )1( الفقرة  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 
ديناراً أردنياً، ولا تزيد على خمسين ديناراً أردنياً، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.

مادة )2(
على كل منشأة أو شركة أو محل تجاري أو مقدم خدمة، إلزام العاملين فيها ومرتاديها بالآتي:. 1

استعمال الكمامة والقفازات الوقائية.أ. 
مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.	. 
مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.	. 

يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة )1( من هذه المادة بغرامة مالية لا تقل عن مائة دينار أردني، . 2
ولا تزيد على خمسمائة دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة.
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مادة )3(
على شركات ووسائل النقل العام إلزام العاملين فيها والسائقين بالآتي:. 1

استعمال الكمامة والقفازات الوقائية.أ. 
مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.	. 
مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.	. 

المادة بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً . 2 الفقرة )1( من هذه  يعاقب كل من يخالف أحكام 
الرخصة  المتداولة، وسحب  بالعملة  يعادلها  ما  أو  أردني،  دينار  مئتي  تزيد على  أردنياً، ولا 

لمدة أسبوع.

مادة )4(
تُضاعف العقوبات المذكورة في هذا القرار بقانون في حالة التكرار.

مادة )5(
لتنفيذ . 1 اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  اختصاصه،  مجال  في  كل  القضائي،  الضبط  جهات  تتولى 

أحكام هذا القرار بقانون.
في حالة عدم التزام الجهة المخالفة بدفع قيمة المخالفة في الموعد المحدد لها، تُحال إلى المحكمة . 2

المختصة.

مادة )6(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.. 1
لإعلان . 2 التالي  اليوم  أو  الطوارئ،  حالة  لانتهاء  التالي  اليوم  حتى  بقانون  القرار  بهذا  يعمل 

الجهة المختصة عن زوال خطر الوباء، وعدم لزوم اتباع إجراءات السلامة.

مادة )7(
بقانون، ويعمل به من تاريخ  القرار  تنفيذ أحكام هذا  المختصة كافة، كل فيما يخصه،  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/09 ميلادية
                      الموافق: 16/رمضان/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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مادة )3(
على شركات ووسائل النقل العام إلزام العاملين فيها والسائقين بالآتي:. 1

استعمال الكمامة والقفازات الوقائية.أ. 
مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.	. 
مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.	. 

المادة بغرامة مالية لا تقل عن خمسين ديناراً . 2 الفقرة )1( من هذه  يعاقب كل من يخالف أحكام 
الرخصة  المتداولة، وسحب  بالعملة  يعادلها  ما  أو  أردني،  دينار  مئتي  تزيد على  أردنياً، ولا 

لمدة أسبوع.

مادة )4(
تُضاعف العقوبات المذكورة في هذا القرار بقانون في حالة التكرار.

مادة )5(
لتنفيذ . 1 اللازمة  الإجراءات  اتخاذ  اختصاصه،  مجال  في  كل  القضائي،  الضبط  جهات  تتولى 

أحكام هذا القرار بقانون.
في حالة عدم التزام الجهة المخالفة بدفع قيمة المخالفة في الموعد المحدد لها، تُحال إلى المحكمة . 2

المختصة.

مادة )6(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.. 1
لإعلان . 2 التالي  اليوم  أو  الطوارئ،  حالة  لانتهاء  التالي  اليوم  حتى  بقانون  القرار  بهذا  يعمل 

الجهة المختصة عن زوال خطر الوباء، وعدم لزوم اتباع إجراءات السلامة.

مادة )7(
بقانون، ويعمل به من تاريخ  القرار  تنفيذ أحكام هذا  المختصة كافة، كل فيما يخصه،  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/09 ميلادية
                      الموافق: 16/رمضان/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )18( لسنة 2020م
 بشأن إعفاء المؤسسات و/أو الأفراد المرخصين في القطاع السياحي 

من رسوم تجديد الترخيص

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، 

وعلى قانون السياحة رقم )45( لسنة 1965م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2020/04/27م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(
ترخيص  تجديد  رسوم  من  السياحي  القطاع  في  للعمل  المرخصين  الأفراد  و/أو  المؤسسات  إعفاء 

الصناعات السياحية، التي تدفع للخزينة العامة لعام 2020م.

مادة )2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/11 ميلادية
                      الموافق: 18/رمضان/1441 هجرية

   
محــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

11 الرقم المرجعي: 2020-5-167ديوان الفتوى والتشريع

2020/05/13 167العدد

قرار بقانون رقم )19( لسنة 2020م
 بشأن إعفاء المواطنين والمستثمرين من رسوم تسجيل شركات جديدة

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، 

وعلى قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2020/04/27م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(
إعفاء طلبات المواطنين والمستثمرين الراغبين في تسجيل شركات جديدة من رسوم التسجيل التي تدفع  

للخزينة العامة، حتى نهاية العام 2020م.

مادة )2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/11 ميلادية
                      الموافق: 18/رمضان/1441 هجرية

   
محــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



11 الرقم المرجعي: 2020-5-167ديوان الفتوى والتشريع

2020/05/13 167العدد

قرار بقانون رقم )19( لسنة 2020م
 بشأن إعفاء المواطنين والمستثمرين من رسوم تسجيل شركات جديدة

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، 

وعلى قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2020/04/27م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(
إعفاء طلبات المواطنين والمستثمرين الراغبين في تسجيل شركات جديدة من رسوم التسجيل التي تدفع  

للخزينة العامة، حتى نهاية العام 2020م.

مادة )2(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/11 ميلادية
                      الموافق: 18/رمضان/1441 هجرية

   
محــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



4 الرقم المرجعي: 2020-6-168ديوان الفتوى والتشريع

2020/06/25 168العدد

قرار بقانون رقم )20( لسنة 2020م
بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )10( لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية 
خلال حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )11( لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )16( لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير 

المتعلقة بحالة الطوارئ، 
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
وقف نفاذ قرار بقانون رقم )10( لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال . 1

القانونية خلال حالة الطوارئ.
حالة . 2 في  التنفيذ  بقضايا  الحبس  تأجيل  بشأن  2020م،  لسنة   )11( رقم  بقانون  قرار  نفاذ  وقف 

الطوارئ.

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )3(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/13 ميلادية
                      الموافق: 20/رمضان/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

5 الرقم المرجعي: 2020-6-168ديوان الفتوى والتشريع

2020/06/25 168العدد

قرار بقانون رقم )21( لسنة 2020م
بشأن العطلة القضائية للعام 2020م

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م تعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م، لا سيما أحكام المادة )35( منه،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )9( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )10( لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية 
خلال حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )11( لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )16( لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير 

المتعلقة بحالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )20( لسنة 2020م، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ، 

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر:

الموافق . 1 الأحد  ويوم  2020/03/10م،  الموافق  الثلاثاء  يوم  بين  ما  الواقعة  المدة  تعتبر 
2020/05/10م، عطلة قضائية لهذا العام.

2020م، . 2 للعام  الفترة الممتدة من منتصف شهر تموز، حتى نهاية شهر آب  تعمل المحاكم في 
وفقاً للإجراءات والتعليمات التي يحددها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

مادة )2(
إذا أبدى المحامي لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي خطياً رغبته في استخدام إجازته السنوية المحددة 
قانوناً، قبل أسبوع من بدايتها على الأقل، تلتزم المحاكم بتأجيل النظر في القضايا الخاصة به كافة، 

لما بعد موعد انتهائها.



5 الرقم المرجعي: 2020-6-168ديوان الفتوى والتشريع

2020/06/25 168العدد

قرار بقانون رقم )21( لسنة 2020م
بشأن العطلة القضائية للعام 2020م

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م تعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002م، لا سيما أحكام المادة )35( منه،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )9( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )10( لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية 
خلال حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )11( لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )16( لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير 

المتعلقة بحالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )20( لسنة 2020م، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ، 

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر:

الموافق . 1 الأحد  ويوم  2020/03/10م،  الموافق  الثلاثاء  يوم  بين  ما  الواقعة  المدة  تعتبر 
2020/05/10م، عطلة قضائية لهذا العام.

2020م، . 2 للعام  الفترة الممتدة من منتصف شهر تموز، حتى نهاية شهر آب  تعمل المحاكم في 
وفقاً للإجراءات والتعليمات التي يحددها مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

مادة )2(
إذا أبدى المحامي لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي خطياً رغبته في استخدام إجازته السنوية المحددة 
قانوناً، قبل أسبوع من بدايتها على الأقل، تلتزم المحاكم بتأجيل النظر في القضايا الخاصة به كافة، 

لما بعد موعد انتهائها.



6 الرقم المرجعي: 2020-6-168ديوان الفتوى والتشريع

2020/06/25 168العدد

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )4(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، حتى نهاية العام 2020م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/20 ميلادية 
                      الموافق: 27/رمضان/1441 هجرية 

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

7 الرقم المرجعي: 2020-6-168ديوان الفتوى والتشريع

2020/06/25 168العدد

قرار بقانون رقم )22( لسنة 2020م
بشأن العطلة القضائية لهيئة قضاء قوى الأمن للعام 2020م

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )2( لسنة 2018م، بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن، لا سيما 
أحكام المادة )57( منه،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )9( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 

وعلى قرار بقانون رقم )10( لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية 
خلال حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )11( لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )16( لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير 

المتعلقة بحالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )20( لسنة 2020م، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ،

وبناءً على كتاب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن بتاريخ 2020/05/27م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر:

تعتبر الفترة من تاريخ  2020/03/10م، ولغاية تاريخ 2020/05/10م، بمثابة العطلة القضائية . 1
لهيئة قضاء قوى الأمن للعام 2020م.

تستمر المحاكم العسكرية بالعمل في الفترة من تاريخ 2020/07/15م، ولغاية 2020/08/31م، . 2
وفقاً للإجراءات والتعليمات التي يحددها رئيس هئية قضاء قوى الأمن. 

مادة )2(
في حال رغبة المحامي باستخدام إجازته خلال العطلة القضائية المحددة قانوناً، يتقدم بكتاب خطي . 1

يعلم فيه رئيس هيئة قضاء قوى الأمن بذلك قبل أسبوع من بدايتها على الأقل.
للفقرة )1( . 2 باستخدام إجازاتهم وفقاً  الراغبين  المحامين  بتأجيل قضايا  العسكرية  المحاكم  تلتزم 

من هذه المادة كافة، إلى موعد مناسب بعد انتهائها. 
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قرار بقانون رقم )22( لسنة 2020م
بشأن العطلة القضائية لهيئة قضاء قوى الأمن للعام 2020م

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )2( لسنة 2018م، بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن، لا سيما 
أحكام المادة )57( منه،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )9( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 

وعلى قرار بقانون رقم )10( لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية 
خلال حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )11( لسنة 2020م، بشأن تأجيل الحبس بقضايا التنفيذ في حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )16( لسنة 2020م، بشأن استمرار نفاذ القرارات بقانون والقرارات والتدابير 

المتعلقة بحالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )20( لسنة 2020م، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ،

وبناءً على كتاب رئيس هيئة قضاء قوى الأمن بتاريخ 2020/05/27م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
على الرغم مما جاء في أي تشريع آخر:

تعتبر الفترة من تاريخ  2020/03/10م، ولغاية تاريخ 2020/05/10م، بمثابة العطلة القضائية . 1
لهيئة قضاء قوى الأمن للعام 2020م.

تستمر المحاكم العسكرية بالعمل في الفترة من تاريخ 2020/07/15م، ولغاية 2020/08/31م، . 2
وفقاً للإجراءات والتعليمات التي يحددها رئيس هئية قضاء قوى الأمن. 

مادة )2(
في حال رغبة المحامي باستخدام إجازته خلال العطلة القضائية المحددة قانوناً، يتقدم بكتاب خطي . 1

يعلم فيه رئيس هيئة قضاء قوى الأمن بذلك قبل أسبوع من بدايتها على الأقل.
للفقرة )1( . 2 باستخدام إجازاتهم وفقاً  الراغبين  المحامين  بتأجيل قضايا  العسكرية  المحاكم  تلتزم 

من هذه المادة كافة، إلى موعد مناسب بعد انتهائها. 
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مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ 

صدوره، حتى نهاية العام 2020م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/28 ميلادية 
                          الموافق: 05/شوال/1441 هجرية 

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

9 الرقم المرجعي: 2020-6-168ديوان الفتوى والتشريع

2020/06/25 168العدد

قرار بقانون رقم )23( لسنة 2020م
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )5( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2020م،  لسنة   )5( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/06/02 ميلادية
                        الموافق: 10/شوال/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )23( لسنة 2020م
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )5( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2020م،  لسنة   )5( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/06/02 ميلادية
                        الموافق: 10/شوال/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار بقانون رقم )24( لسنة 2020م
بشأن إعفاء الشركات والمركبات العاملة في قطاع النقل والمواصلات 

من رسوم الترخيص عن سنة 2020م
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون المرور رقم )5( لسنة 2000م وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات رقم )12( لسنة 1964م النافذ وتعديلاته،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )5( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )23( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2020/06/08م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
إعفاء الشركات والمركبات العاملة في قطاع النقل والمواصلات بما نسبته )25%( من رسوم الترخيص 

السنوية المستحقة بموجب قانون المرور النافذ، عن سنة 2020م.

مادة )2(
يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة )1( من هذا القرار بقانون، الآتي:

رخص تشغيل شركات كل من:. 1
النقل العام والخاص.أ. 
النقل السياحي.ب. 
مكاتب التكسي.	. 
التأجير السياحي.د. 

هـ.  معاهد ومدارس تدريب السياقة النظري والعملي.
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رخص تشغيل كل من:. 2
حافلات النقل العام والنقل الخاص والنقل السياحي.أ. 
مركبات النقل العمومي والسرفيس.ب. 
مركبات مكاتب التكسي.	. 
مركبات التأجير السياحي.د. 

هـ.  مركبات تدريب معاهد ومدارس السياقة النظري والعملي.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )4(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/06/18 ميلادية
                         الموافق: 26/شوال/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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رخص تشغيل كل من:. 2
حافلات النقل العام والنقل الخاص والنقل السياحي.أ. 
مركبات النقل العمومي والسرفيس.ب. 
مركبات مكاتب التكسي.	. 
مركبات التأجير السياحي.د. 

هـ.  مركبات تدريب معاهد ومدارس السياقة النظري والعملي.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )4(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/06/18 ميلادية
                         الموافق: 26/شوال/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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2020/08/19 170العدد

قرار بقانون رقم )25( لسنة 2020م 
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )6( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )8( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2020م،  لسنة   )8( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/08/04 ميلادية
                   الموافق: 14/ذو الحجة/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

13 الرقم المرجعي: 2020-9-171ديوان الفتوى والتشريع

2020/09/24 171العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار بقانون رقم )31( لسنة 2020م
بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة 
بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق بحالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون تسوية الأراضي والمياه رقم )40( لسنة 1952م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم )10( لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية 

خلال حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )20( لسنة 2020م، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )5( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 

وعلى قرار بقانون رقم )23( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )6( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )8( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 

وعلى قرار بقانون رقم )25( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2020/08/10م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة 

بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق الكلي أو الجزئي بحالة الطوارئ. 

مادة )2(
هذا  من   )1( المادة  في  عليه  المنصوص  القانونية  والآجال  والمواعيد  التقادم  مدد  نفاذ  يستأنف 
القرار بقانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي لإعلان الجهة المختصة 

عن عودة انتظام العمل، أو انتهاء فترة الإغلاق الكلي أو الجزئي.



13 الرقم المرجعي: 2020-9-171ديوان الفتوى والتشريع

2020/09/24 171العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار بقانون رقم )31( لسنة 2020م
بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة 
بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق بحالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قانون تسوية الأراضي والمياه رقم )40( لسنة 1952م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم )10( لسنة 2020م، بشأن وقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية 

خلال حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )20( لسنة 2020م، بشأن وقف نفاذ قرارات بقانون متعلقة بحالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )5( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 

وعلى قرار بقانون رقم )23( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )6( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )8( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 

وعلى قرار بقانون رقم )25( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2020/08/10م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتوقف سريان مدد التقادم والمواعيد والآجال القانونية المتعلقة 

بالاعتراض أمام محاكم التسوية خلال فترات الإغلاق الكلي أو الجزئي بحالة الطوارئ. 

مادة )2(
هذا  من   )1( المادة  في  عليه  المنصوص  القانونية  والآجال  والمواعيد  التقادم  مدد  نفاذ  يستأنف 
القرار بقانون اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء حالة الطوارئ، أو اليوم التالي لإعلان الجهة المختصة 

عن عودة انتظام العمل، أو انتهاء فترة الإغلاق الكلي أو الجزئي.



14 الرقم المرجعي: 2020-9-171ديوان الفتوى والتشريع

2020/09/24 171العدد

mjr.lab.pna.ps

مادة )3(
تدابير  إطار  في  المختصة  الجهة  عنها  أعلنت  وأن  سبق  جزئي  أو  كلي  إغلاق  فترة  أي  تعتبر 

حالة الطوارئ لمكافحة جائحة كورونا، مشمولة بأحكام هذا القرار بقانون.

مادة )4(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )5(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/09/13 ميلادية
                         الموافق: 25/محرم/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

3 الرقم المرجعي: 2020-10-172ديوان الفتوى والتشريع

2020/10/20 172العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار بقانون رقم )34( لسنة 2020م 
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )10( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2020م،  لسنة   )10( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/10/02 ميلادية
                          الموافق: 15/صفر/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



3 الرقم المرجعي: 2020-10-172ديوان الفتوى والتشريع

2020/10/20 172العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار بقانون رقم )34( لسنة 2020م 
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )10( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2020م،  لسنة   )10( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/10/02 ميلادية
                          الموافق: 15/صفر/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



4 الرقم المرجعي: 2020-12-174ديوان الفتوى والتشريع

2020/12/24 174العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار بقانون رقم )36( لسنة 2020م
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )12( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى المرسوم الرئاسي رقم )13( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2020م،  لسنة   )13( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/12/02 ميلادية
                  الموافق: 17/ربيع الثاني/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

5 الرقم المرجعي: 2021-2-176ديوان الفتوى والتشريع

2021/02/25 176العدد

قرار بقانون رقم )3( لسنة 2021م 
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2021م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 

وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2021م،  لسنة   )4( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/02/01 ميلادية
               الموافق: 19/جمادى الآخر/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



5 الرقم المرجعي: 2021-2-176ديوان الفتوى والتشريع

2021/02/25 176العدد

قرار بقانون رقم )3( لسنة 2021م 
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2021م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 

وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2021م،  لسنة   )4( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/02/01 ميلادية
               الموافق: 19/جمادى الآخر/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



25 الرقم المرجعي: 2021-3-177ديوان الفتوى والتشريع

2021/03/18 177العدد

قرار بقانون رقم )9( لسنة 2021م
بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2021م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية 
ورئاسية ومجلس وطني،

وعلى قرار بقانون رقم )15( لسنة 2016م بشأن نقابة الصيادلة،
وعلى قانون المحامين النظاميين رقم )3( لسنة 1999م وتعديلاته،
وعلى قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم )10( لسنة 1966م،

وعلى قانون نقابة أصحاب المهن الهندسية رقم )18( لسنة 1958م وتعديلاته،
وعلى قانون نقابة أطباء الأسنان رقم )11( لسنة 1956م وتعديلاته،

وعلى قانون نقابة الأطباء رقم )14( لسنة 1954م وتعديلاته،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
هذا  نفاذ  تاريخ  من  أشهر  لستة  تؤجل  آخر،  قانوني  حكم  أو  تشريع  أي  في  جاء  مما  الرغم  على 
القرار بقانون، انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية التي يتوجب إجراؤها قانوناً خلال 

تلك المدة.
 

مادة )2(
الإدارية،  وهيئاتها  الشعبية  والمنظمات  الاتحادات  ورؤساء  النقابات  مجالس  وأعضاء  نقباء  يستمر 

بتولي المهام المنصوص عليها قانوناً خلال المدة المشار إليها في المادة )1( من هذا القرار بقانون.

مادة )3(
الشعبية وهيئاتها الإدارية،  النقابات ورؤساء الاتحادات والمنظمات  نقباء وأعضاء مجالس  يتولى 
بعد انتهاء مدة التأجيل المشار إليها في المادة )1( من هذا القرار بقانون، اتخاذ الإجراءات القانونية 

اللازمة لإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.

26 الرقم المرجعي: 2021-3-177ديوان الفتوى والتشريع

2021/03/18 177العدد

مادة )4(
يوقف نفاذ أي حكم قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون لحين انتهاء مدة التأجيل المشار إليها 

في المادة )1( من هذا القرار بقانون.

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/03/05 ميلادية 
                         الموافق:21/رجب/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



26 الرقم المرجعي: 2021-3-177ديوان الفتوى والتشريع

2021/03/18 177العدد

مادة )4(
يوقف نفاذ أي حكم قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون لحين انتهاء مدة التأجيل المشار إليها 

في المادة )1( من هذا القرار بقانون.

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/03/05 ميلادية 
                         الموافق:21/رجب/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



8 الرقم المرجعي: 2021-4-178ديوان الفتوى والتشريع

2021/04/26 178العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار بقانون رقم )11( لسنة 2021م
بشأن تنظيم المنتجات الطبية لمكافحة فايروس )كوفيد - 19(

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وعلى قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/03/22م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1( 
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة 

على خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة.

 )SARS-COV-2( فايروس انتقال  الناتج عن   )COVID-19( انتشار مرض جائحة كورونا: 
أو أي وباء متحول عنه.

العلاج من جائحة  أو  الوقاية  لغايات  للقانون  الوزارة وفقاً  تعتمده  الذي  الطبي  العقار  الطبي:  المنتج 
كورونا.

التطوير،  أو  التصميم،  الطبي من حيث  بالمنتج  تتعلق  أنشطة  أو  أفعال  أي  الطبي:  المنتج  تنظيم 
التخزين،  أو  النقل،  أو  التوزيع،  أو  التصنيف،  أو  التصنيع،  أو  التحقق،  أو  السريرية  التجربة  أو 
أو الصياغة، أو التوضيب، أو التسويق، أو الترويج، أو البيع، أو الشراء، أو الهبة، أو الصرف، 

أو الوصف، أو الإدارة، أو الترخيص، أو التجارة، أو الاستعمال.
أفعال  بأي  بالقيام  قانوناً  له  المرخص  المعنوي  أو  الطبيعي  الشخص  الموردة:  أو  المنتجة  الجهة 

الطبي. المنتج  بتنظيم  أنشطة خاصة  أو 
سوء السلوك القصدي: هو أي فعل أو امتناع عن فعل تقدم عليه الجهة المنتجة أو الموردة بنية تحقيق 
هدف غير مشروع، أو بدون أي مبرر قانوني أو طبي مع علمها بذلك، أو بتجاهل خطر معروف 

أو واضح يؤدي إلى ضرر أكبر من الفائدة المرجوة من المنتج الطبي.

مادة )2(
المنتجة  والجهات  الوزارة  بين  والمسؤولية  العلاقة  تنظيم  إلى  استثنائياً  بقانون  القرار  هذا  يهدف 

كورونا. جائحة  بمواجهة  الخاص  الطبي  للمنتج  الموردة  أو 

9 الرقم المرجعي: 2021-4-178ديوان الفتوى والتشريع

2021/04/26 178العدد

mjr.lab.pna.ps

مادة )3(
تعد الوزارة ممثلًا عن الحكومة في التعاقد مع الجهات المنتجة أو الموردة للمنتج الطبي، وتعتبر أحكام 

الاتفاقيات الموقعة جزءاً لا يتجزأ من أحكام هذا القرار بقانون لغايات تطبيقه.

مادة )4(
شروط . 1 مخالفة  أو  القصدي،  السلوك  سوء  يسببها  التي  البالغة  الإصابة  أو  الوفاة  حالة  باستثناء 

الاتفاقية الموقعة مع الوزارة، لا تقوم المسؤولية على الجهة المنتجة أو الموردة جراء الضرر 
الناتج عن الأفعال أو الأنشطة المتعلقة بتنظيم المنتج الطبي، أو عن نتائج هذه الأفعال أو الأنشطة.

والصحية . 2 الطبية  الرعاية  مقدمي  على  المادة  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الأحكام  تنطبق 
بمختلف فئاتهم بقدر استخدامهم للمنتج الطبي بموافقة الوزارة تبعاً للقواعد المحددة علمياً وطبياً 

للاستخدام الطارئ.

مادة )5(
الحكومة  تنشئه  خلال صندوق  من  الطبي،  المنتج  استخدام  عن  الناتج  الضرر  جبر  الدولة  تتولى 
لهذه الغاية بموجب نظام يحدد معايير وأسس التعويضات، ويكون برئاسة ممثل عن وزارة المالية.

مادة )6(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )7(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/03/29 ميلادية
                        الموافق: 16/شعبان/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



9 الرقم المرجعي: 2021-4-178ديوان الفتوى والتشريع

2021/04/26 178العدد

mjr.lab.pna.ps

مادة )3(
تعد الوزارة ممثلًا عن الحكومة في التعاقد مع الجهات المنتجة أو الموردة للمنتج الطبي، وتعتبر أحكام 

الاتفاقيات الموقعة جزءاً لا يتجزأ من أحكام هذا القرار بقانون لغايات تطبيقه.

مادة )4(
شروط . 1 مخالفة  أو  القصدي،  السلوك  سوء  يسببها  التي  البالغة  الإصابة  أو  الوفاة  حالة  باستثناء 

الاتفاقية الموقعة مع الوزارة، لا تقوم المسؤولية على الجهة المنتجة أو الموردة جراء الضرر 
الناتج عن الأفعال أو الأنشطة المتعلقة بتنظيم المنتج الطبي، أو عن نتائج هذه الأفعال أو الأنشطة.

والصحية . 2 الطبية  الرعاية  مقدمي  على  المادة  هذه  من   )1( الفقرة  في  الواردة  الأحكام  تنطبق 
بمختلف فئاتهم بقدر استخدامهم للمنتج الطبي بموافقة الوزارة تبعاً للقواعد المحددة علمياً وطبياً 

للاستخدام الطارئ.

مادة )5(
الحكومة  تنشئه  خلال صندوق  من  الطبي،  المنتج  استخدام  عن  الناتج  الضرر  جبر  الدولة  تتولى 
لهذه الغاية بموجب نظام يحدد معايير وأسس التعويضات، ويكون برئاسة ممثل عن وزارة المالية.

مادة )6(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )7(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/03/29 ميلادية
                        الموافق: 16/شعبان/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



18 الرقم المرجعي: 2021-4-178ديوان الفتوى والتشريع

2021/04/26 178العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار بقانون رقم )13( لسنة 2021م
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )11( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،  
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2021م  لسنة   )11( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/04/02 ميلادية
                        الموافق: 20/شعبان/1442 هجرية

   
محــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

23 الرقم المرجعي: 2021-5-179ديوان الفتوى والتشريع

2021/05/26 179العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار بقانون رقم )16( لسنة 2021م
بشأن إعفاء المؤسسات و/أو المرخصين في القطاع السياحي 

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وعلى قانون السياحة المؤقت رقم )45( لسنة 1965م،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/02/01م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
السياحي،  القطاع  في  للعمل  المرخصين  الأفراد  و/أو  والمؤسسات  السياحية  الصناعات  إعفاء 

الآتي:  من  كورونا،  بجائحة  المرتبطة  الطوارئ  حالة  طوال 
رسوم ترخيص وتجديد الترخيص التي تدفع للخزينة العامة.. 1
ضريبة الأملاك عن المباني والمنشآت المملوكة للصناعات السياحية، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.. 2

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/05/02 ميلادية
                      الموافق: 20/رمضان/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



23 الرقم المرجعي: 2021-5-179ديوان الفتوى والتشريع

2021/05/26 179العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار بقانون رقم )16( لسنة 2021م
بشأن إعفاء المؤسسات و/أو المرخصين في القطاع السياحي 

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وعلى قانون السياحة المؤقت رقم )45( لسنة 1965م،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2021/02/01م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
السياحي،  القطاع  في  للعمل  المرخصين  الأفراد  و/أو  والمؤسسات  السياحية  الصناعات  إعفاء 

الآتي:  من  كورونا،  بجائحة  المرتبطة  الطوارئ  حالة  طوال 
رسوم ترخيص وتجديد الترخيص التي تدفع للخزينة العامة.. 1
ضريبة الأملاك عن المباني والمنشآت المملوكة للصناعات السياحية، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها.. 2

مادة )2(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )3(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/05/02 ميلادية
                      الموافق: 20/رمضان/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



24 الرقم المرجعي: 2021-5-179ديوان الفتوى والتشريع

2021/05/26 179العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار بقانون رقم )17( لسنة 2021م
بوقف نفاذ قرار بقانون رقم )9( لسنة 2021م 

بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
والمنظمات  والاتحادات  النقابات  انتخابات  تأجيل  بشأن  2021م  لسنة   )9( رقم  بقانون  قرار  وعلى 

الشعبية،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )12( لسنة 2021م بشأن تأجيل الانتخابات العامة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:

مادة )1(
والمنظمات  والاتحادات  النقابات  انتخابات  تأجيل  بشأن  2021م  لسنة   )9( بقانون  قرار  نفاذ  يوقف 

الشعبية.

مادة )2(
القانونية  الإجراءات  اتخاذ  الشعبية  والمنظمات  والاتحادات  النقابات  مجالس  وأعضاء  نقباء  يتولى 

اللازمة لإجراء الانتخابات وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/05/03 ميلادية
                      الموافق: 21/رمضان/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

4 الرقم المرجعي: 2021-6-180ديوان الفتوى والتشريع

2021/06/24 180العدد

قرار بقانون رقم )22( لسنة 2021م
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )13( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )14( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2021م  لسنة   )14( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/06/01 ميلادية
                        الموافق: 20/شوال/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



4 الرقم المرجعي: 2021-6-180ديوان الفتوى والتشريع

2021/06/24 180العدد

قرار بقانون رقم )22( لسنة 2021م
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )13( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )14( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2021م  لسنة   )14( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/06/01 ميلادية
                        الموافق: 20/شوال/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



4 الرقم المرجعي: 2021-8-182ديوان الفتوى والتشريع

2021/08/25 182العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار بقانون رقم )26( لسنة 2021م
بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )16( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )17( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل غياب المجلس التشريعي والظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون الآتي: 

مادة )1(
جميع  في  الطوارئ  حالة  تمديد  بشأن  2021م  لسنة   )17( رقم  الرئاسي  المرسوم  على  المصادقة 

الأراضي الفلسطينية.

مادة )2(
تاريخ  به من  بقانون، ويعمل  القرار  تنفيذ أحكام هذا  فيما يخصه،  المختصة كافة، كل  الجهات  على 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/08/01 ميلادية
                    الموافق: 22/ذو الحجة/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

13 الرقم المرجعي: 2020-3-165ديوان الفتوى والتشريع

2020/03/19 165العدد

مرسوم رقم )1( لسنة 2020م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام البا	 السابع منه،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة خطر فايروس "كورونا"، ومنع تفشيه.

مادة )2(
فايروس  عن  الناتجة  المخاطر  لمجابهة  اللازمة  الإجراءات  جميع  اتخاذ  الاختصاص  جهات  تتولى 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
تكون حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً.

مادة )4(
يُخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/03/05 ميلادية
                         الموافق: 10/رجب/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



13 الرقم المرجعي: 2020-3-165ديوان الفتوى والتشريع

2020/03/19 165العدد

مرسوم رقم )1( لسنة 2020م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام البا	 السابع منه،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة خطر فايروس "كورونا"، ومنع تفشيه.

مادة )2(
فايروس  عن  الناتجة  المخاطر  لمجابهة  اللازمة  الإجراءات  جميع  اتخاذ  الاختصاص  جهات  تتولى 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
تكون حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً.

مادة )4(
يُخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/03/05 ميلادية
                         الموافق: 10/رجب/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



18 الرقم المرجعي: 2020-4-166ديوان الفتوى والتشريع

2020/04/20 166العدد

مرسوم رقم )3( لسنة 2020م
بشأن تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
فايروس  تفشي  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  تمديد 

"كورونا".

مادة )2(
تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن تفشي الوباء، 

وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2020/04/04م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/03 ميلادية
                      الموافق: 10/شعبان/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

12 الرقم المرجعي: 2020-5-167ديوان الفتوى والتشريع

2020/05/13 167العدد

مرسوم رقم )4( لسنة 2020م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام البا	 السابع منه،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة استمرار تفشي فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  عن  الناتجة  المخاطر  لمجابهة  اللازمة  الإجراءات  جميع  اتخاذ  الاختصاص  جهات  تتولى 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
تكون حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً.

مادة )4(
يُخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/05 ميلادية
                      الموافق: 12/رمضان/1441 هجرية

    
محــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



12 الرقم المرجعي: 2020-5-167ديوان الفتوى والتشريع

2020/05/13 167العدد

مرسوم رقم )4( لسنة 2020م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام البا	 السابع منه،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة استمرار تفشي فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  عن  الناتجة  المخاطر  لمجابهة  اللازمة  الإجراءات  جميع  اتخاذ  الاختصاص  جهات  تتولى 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
تكون حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً.

مادة )4(
يُخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/05 ميلادية
                      الموافق: 12/رمضان/1441 هجرية

    
محــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



12 الرقم المرجعي: 2020-6-168ديوان الفتوى والتشريع

2020/06/25 168العدد

مرسوم رقم )5( لسنة 2020م
بشأن تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1( 
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  تمديد 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2020/06/04م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/06/02 ميلادية
                         الموافق: 10/شوال/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

4 الرقم المرجعي: 2020-7-169ديوان الفتوى والتشريع

2020/07/22 169العدد

مرسوم رقم )6( لسنة 2020م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس كورونا.

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2020/07/05م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/07/05 ميلادية
                     الموافق: 14/ذو القعدة/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



4 الرقم المرجعي: 2020-7-169ديوان الفتوى والتشريع

2020/07/22 169العدد

مرسوم رقم )6( لسنة 2020م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس كورونا.

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

كورونا، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2020/07/05م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/07/05 ميلادية
                     الموافق: 14/ذو القعدة/1441 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



5 الرقم المرجعي: 2020-8-170ديوان الفتوى والتشريع

2020/08/19 170العدد

مرسوم رقم )8( لسنة 2020م 
بشأن تمديد حالة الطوارئ
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )6( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1( 
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  تمديد 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
عن  الناتجة  المخاطر  لمجابهة  اللازمة  الإجراءات  جميع  باتخاذ  الاختصاص  جهات  تستمر 

فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/08/04 ميلادية
                    الموافق: 14/ذو الحجة/1441 هجرية

   
محــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

18 الرقم المرجعي: 2020-9-171ديوان الفتوى والتشريع

2020/09/24 171العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )9( لسنة 2020م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

رسمنا بما هو آت:

مادة )1( 
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2020/09/04م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/09/04 ميلادية
                         الموافق: 16/محرم/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



18 الرقم المرجعي: 2020-9-171ديوان الفتوى والتشريع

2020/09/24 171العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )9( لسنة 2020م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

رسمنا بما هو آت:

مادة )1( 
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2020/09/04م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/09/04 ميلادية
                         الموافق: 16/محرم/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



6 الرقم المرجعي: 2020-10-172ديوان الفتوى والتشريع

2020/10/20 172العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )10( لسنة 2020م 
بشأن تمديد حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً في جميع الأراضي الفلسطينية، لمواجهة استمرار تفشي فايروس 

"كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2020/10/04م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/10/02 ميلادية
                          الموافق: 15/صفر/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

6 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )12( لسنة 2020م 
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/11/03 ميلادية
                   الموافق: 17/ربيع الأول/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



6 الرقم المرجعي: 2020-11-173ديوان الفتوى والتشريع

2020/11/25 173العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )12( لسنة 2020م 
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/11/03 ميلادية
                   الموافق: 17/ربيع الأول/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



34 الرقم المرجعي: 2020-12-174ديوان الفتوى والتشريع

2020/12/24 174العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )13( لسنة 2020م
بشأن تمديد حالة الطوارئ
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )12( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  تمديد 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم كافة.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2020/12/03م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/12/02 ميلادية
                  الموافق: 17/ربيع الثاني/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

7 الرقم المرجعي: 2021-1-175ديوان الفتوى والتشريع

2021/01/31 175العدد

مرسوم رقم )1( لسنة 2021م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/01/03م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/01/02 ميلادية
              الموافق: 18/جمادى الأولى/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



7 الرقم المرجعي: 2021-1-175ديوان الفتوى والتشريع

2021/01/31 175العدد

مرسوم رقم )1( لسنة 2021م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/01/03م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/01/02 ميلادية
              الموافق: 18/جمادى الأولى/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



21 الرقم المرجعي: 2021-2-176ديوان الفتوى والتشريع

2021/02/25 176العدد

مرسوم رقم )4( لسنة 2021م 
بشأن تمديد حالة الطوارئ
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  تمديد 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن فايروس 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم كافة.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/02/02م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/02/01 ميلادية
                الموافق: 19/جمادى الآخر/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

22 الرقم المرجعي: 2021-2-176ديوان الفتوى والتشريع

2021/02/25 176العدد

مرسوم رقم )5( لسنة 2021م
بشأن تعزيز الحريات العامة 

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، 
تشريعية ورئاسية  انتخابات  الدعوة لإجراء  بشأن  2021م،  لسنة   )3( رقم  الرئاسي  المرسوم  وعلى 

ومجلس وطني،
 وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

 وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
 وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، 

وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

مادة )2(
التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، 

لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.

مادة )3(
إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي 

أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة، في أراضي دولة فلسطين. 

مادة )4(
توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم 

اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية، وتمويلها وفقاً لأحكام القانون.

مادة )5(
توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقاً للقانون.



22 الرقم المرجعي: 2021-2-176ديوان الفتوى والتشريع

2021/02/25 176العدد

مرسوم رقم )5( لسنة 2021م
بشأن تعزيز الحريات العامة 

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )1( لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، 
تشريعية ورئاسية  انتخابات  الدعوة لإجراء  بشأن  2021م،  لسنة   )3( رقم  الرئاسي  المرسوم  وعلى 

ومجلس وطني،
 وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

 وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
 وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تعزيز مناخات الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين كافة، بما فيها حرية العمل السياسي والوطني، 

وفقاً لأحكام القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

مادة )2(
التأكيد على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف والاعتقال وكافة أنواع المساءلة خارج أحكام القانون، 

لأسباب تتعلق بحرية الرأي والانتماء السياسي.

مادة )3(
إطلاق سراح المحتجزين والموقوفين والمعتقلين والسجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي 

أو لأسباب حزبية أو فصائلية كافة، في أراضي دولة فلسطين. 

مادة )4(
توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية بأشكالها التقليدية والإلكترونية كافة، والنشر والطباعة وتنظيم 

اللقاءات والاجتماعات السياسية والانتخابية، وتمويلها وفقاً لأحكام القانون.

مادة )5(
توفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام الرسمية لكافة القوائم الانتخابية دونما تمييز وفقاً للقانون.



23 الرقم المرجعي: 2021-2-176ديوان الفتوى والتشريع

2021/02/25 176العدد

مادة )6( 
مهمة  الأمنية،  والتشكيلات  الأجهزة  من  غيرها  دون  الرسمي  بلباسها  الفلسطينية  الشرطة  تتولى 
وفقاً  بنزاهة  سيرها  فلسطين، وضمان  دولة  أراضي  في  الانتخابية  والعملية  الاقتراع  مراكز  حماية 

لأحكام القانون.

مادة )7(
توفير الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة للجنة الانتخابات المركزية وطواقمها، للقيام بمهامها على 

النحو الذي رسمه القانون.

مادة )8(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة )9(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/02/20 ميلادية
                         الموافق: 08/رجب/1442 هجرية 

    
محــمود عــباس

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

31 الرقم المرجعي: 2021-3-177ديوان الفتوى والتشريع

2021/03/18 177العدد

مرسوم رقم )9( لسنة 2021م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/03/04م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/03/03 ميلادية
                         الموافق: 19/رجب/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



31 الرقم المرجعي: 2021-3-177ديوان الفتوى والتشريع

2021/03/18 177العدد

مرسوم رقم )9( لسنة 2021م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/03/04م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/03/03 ميلادية
                         الموافق: 19/رجب/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



22 الرقم المرجعي: 2021-4-178ديوان الفتوى والتشريع

2021/04/26 178العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )11( لسنة 2021م
بشأن تمديد حالة الطوارئ
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  تمديد 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم كافة.

مادة )4(
من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

الرسمية. الجريدة  في  وينشر  2021م،  /04 /03 تاريخ 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/04/02 ميلادية
                        الموافق: 20/شعبان/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

33 الرقم المرجعي: 2021-5-179ديوان الفتوى والتشريع

2021/05/26 179العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )13( لسنة 2021م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/05/03م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/05/02 ميلادية
                      الموافق: 20/رمضان/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



33 الرقم المرجعي: 2021-5-179ديوان الفتوى والتشريع

2021/05/26 179العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )13( لسنة 2021م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/05/03م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/05/02 ميلادية
                      الموافق: 20/رمضان/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



7 الرقم المرجعي: 2021-6-180ديوان الفتوى والتشريع

2021/06/24 180العدد

مرسوم رقم )14( لسنة 2021م
بشأن تمديد حالة الطوارئ
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )13( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  تمديد 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم كافة.

مادة )4(
تاريخ  من  به  ويعمل  المرسوم،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/06/02م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/06/01 ميلادية
                         الموافق: 20/شوال/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

35 الرقم المرجعي: 2021-7-181ديوان الفتوى والتشريع

2021/07/27 181العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )16( لسنة 2021م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، 
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/07/02 ميلادية
                    الموافق: 22/ذو القعدة/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



35 الرقم المرجعي: 2021-7-181ديوان الفتوى والتشريع

2021/07/27 181العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )16( لسنة 2021م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، 
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/07/02 ميلادية
                    الموافق: 22/ذو القعدة/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية



5 الرقم المرجعي: 2021-8-182ديوان الفتوى والتشريع

2021/08/25 182العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )17( لسنة 2021م
بشأن تمديد حالة الطوارئ
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم )16( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،
وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،

وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  تمديد 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
عن  الناتجة  المخاطر  لمجابهة  اللازمة  الإجراءات  جميع  باتخاذ  الاختصاص  جهات  تستمر 

فايروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا المرسوم كافة.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/08/01 ميلادية
                    الموافق: 22/ذو الحجة/1442 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

8 الرقم المرجعي: 2021-9-183ديوان الفتوى والتشريع

2021/09/22 183العدد

mjr.lab.pna.ps

مرسوم رقم )18( لسنة 2021م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/08/31 ميلادية
                         الموافق: 23/محرم/1443 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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مرسوم رقم )18( لسنة 2021م
بشأن إعلان حالة الطوارئ

فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وللقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام الباب السابع منه،

وبعد الاطلاع على قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،
وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن،

وعملًا بواجباتي الدستورية في رعاية مصالح الشعب الفلسطيني رعاية كاملة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت:

مادة )1(
تفشي  استمرار  لمواجهة  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  يوماً  ثلاثين  لمدة  الطوارئ  حالة  إعلان 

فايروس "كورونا".

مادة )2(
فايروس  الناتجة عن  المخاطر  اللازمة لمجابهة  باتخاذ جميع الإجراءات  تستمر جهات الاختصاص 

"كورونا"، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الأمن والاستقرار.

مادة )3(
يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافة.

مادة )4(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/08/31 ميلادية
                         الموافق: 23/محرم/1443 هجرية

محــمود عــباس
فـلـسـطـــــــــــــــــــــــــين دولـــــــــــــــــــــــــــــــة  رئيـــــــــــــــــــــــــــــس 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  بموجب  لنا  المخولة  الصلاحيات  وإلى 
حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه،

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
ومراكز  ومعاهد  وجامعات  أطفال  ورياض  مدارس  من  والتدريبية  التعليمية  المرافق  كافة  إغلاق 

وغيرها.

مادة )2(
حين  إلى  عملهم  رأس  على  التواجد  كافة  الحكومية  والدوائر  والمؤسسات  الوزارات  موظفي  على 

صدور تعليمات أخرى بهذا الشأن.

مادة )3(
عملهم،  أماكن  في  التواجد  والصحية  الطبية  المهن  في  والعاملين  والممرضين  الأطباء  جميع  على 
وأخذ كامل الاحتياطات والإجراءات والاستعدادات اللازمة لحماية شعبنا وسلامته، ولمواجهة خطر 

فيروس كورونا ومنع تفشيه.

مادة )4(
تقييد حركة السير والتنقل بين المحافظات، وحصرها فقط في حالات الضرورة القصوى، لا سيما 

في محافظة بيت لحم.

مادة )5(
التهيئة لإغلاق الجسور والمعابر وكافة المنافذ بين دولة فلسطين وبقية أنحاء العالم عند اقتضاء الحاجة.

مادة )6(
أراضي  كامل  في  والإضرابات  والتظاهرات  والاحتفالات  والتجمع  للتجمهر  مظاهر  أي  تمنع 

دولة فلسطين.
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مادة )7(
معالجة  في  ومهامها  أعمالها  في  الدولة  أجهزة  لمساندة  الخاص  القطاع  إمكانيات  كامل  وضع 

المصابين بالمرض، ومكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا أثناء حالة الطوارئ.

مادة )8(
تتولى الجهات المختصة مهامها في مراقبة التزام التجار بالأسعار المقررة للسلع والبضائع وعرضها، 

منعاً لاستغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.

مادة )9(
تلغى كامل الحجوزات في الفنادق والمرافق السياحية الأخرى، والبرامج والزيارات السياحية والترفيهية 

للسياح الأجانب في دولة فلسطين. 

مادة )10(
إغلاق المناطق والمرافق السياحية والترفيهية كافة، والأماكن الدينية ودور العبادة.

مادة )11(
تلغى أي مؤتمرات أو ورشات عمل أو لقاءات تدريبية وطنية أو دولية في دولة فلسطين.

مادة )12(
المختصة  الدولة  أجهزة ومؤسسات  بقية  بتنفيذ هذه الإجراءات مع  يكلفّ كل محافظ في محافظته 

في المحافظات، وتشكّل لجان متابعة من قوى الأمن برئاسة المحافظ.

مادة )13(
تفويض  بموجب  إلا  كانت،  جهة  لأي  إعلامية  تصريحات  بأي  الإدلاء  مسؤول  أي  على  يحظر 

أو تصريح من رئيس الوزراء. 

مادة )14(
الحصول  ويجب  بثها،  أو  نقلها  أو  موثوقة  غير  معلومات  أو  إشاعات  أي  مع  التعاطي  يحظر 

على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

مادة )15(
والتقيد  القرار،  هذا  تنفيذ  تأمين  مهمة  اختصاصه،  حسب  كل  كافة،  الفلسطينية  الأمن  قوى  تتولى 
المواطنين  حقوق  على  يحافظ  وبما  لتنفيذه،  الكافي  وبالقدر  ممكن،  نطاق  أضيق  في  فيه،  جاء  بما 
السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها القانون الأساسي والمعاهدات 
المنقولة  الخاصة  الملكيات  احترام  وضمان  فلسطين،  دولة  إليها  انضمت  التي  الدولية  والمواثيق 

وغير المنقولة.
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مادة )7(
معالجة  في  ومهامها  أعمالها  في  الدولة  أجهزة  لمساندة  الخاص  القطاع  إمكانيات  كامل  وضع 

المصابين بالمرض، ومكافحة ومنع تفشي فيروس كورونا أثناء حالة الطوارئ.

مادة )8(
تتولى الجهات المختصة مهامها في مراقبة التزام التجار بالأسعار المقررة للسلع والبضائع وعرضها، 

منعاً لاستغلال الظروف ورفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع.

مادة )9(
تلغى كامل الحجوزات في الفنادق والمرافق السياحية الأخرى، والبرامج والزيارات السياحية والترفيهية 

للسياح الأجانب في دولة فلسطين. 

مادة )10(
إغلاق المناطق والمرافق السياحية والترفيهية كافة، والأماكن الدينية ودور العبادة.

مادة )11(
تلغى أي مؤتمرات أو ورشات عمل أو لقاءات تدريبية وطنية أو دولية في دولة فلسطين.

مادة )12(
المختصة  الدولة  أجهزة ومؤسسات  بقية  بتنفيذ هذه الإجراءات مع  يكلفّ كل محافظ في محافظته 

في المحافظات، وتشكّل لجان متابعة من قوى الأمن برئاسة المحافظ.

مادة )13(
تفويض  بموجب  إلا  كانت،  جهة  لأي  إعلامية  تصريحات  بأي  الإدلاء  مسؤول  أي  على  يحظر 

أو تصريح من رئيس الوزراء. 

مادة )14(
الحصول  ويجب  بثها،  أو  نقلها  أو  موثوقة  غير  معلومات  أو  إشاعات  أي  مع  التعاطي  يحظر 

على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

مادة )15(
والتقيد  القرار،  هذا  تنفيذ  تأمين  مهمة  اختصاصه،  حسب  كل  كافة،  الفلسطينية  الأمن  قوى  تتولى 
المواطنين  حقوق  على  يحافظ  وبما  لتنفيذه،  الكافي  وبالقدر  ممكن،  نطاق  أضيق  في  فيه،  جاء  بما 
السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها القانون الأساسي والمعاهدات 
المنقولة  الخاصة  الملكيات  احترام  وضمان  فلسطين،  دولة  إليها  انضمت  التي  الدولية  والمواثيق 

وغير المنقولة.
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مادة )16(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/03/06 ميلادية
                          الموافق: 11/رجب/1441 هجرية
                                                                    

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  بموجب  لنا  المخولة  الصلاحيات  وإلى 
حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، 

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
إغلاق محافظة بيت لحم، ومنع الدخول والخروج منها وإليها.

مادة )2(
تمنع الحركة والتنقل داخل مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، اعتباراً من الساعة العاشرة 

من مساء اليوم الموافق 2020/03/18م، وحتى إشعار آخر. 

مادة )3(
بيوتهم  في  بالبقاء  الالتزام  القرار،  هذا  من   )2( المادة  في  المذكورة  المدن  سكان  جميع  على 

وعدم مغادرتها، لغايات حصر الحالات المصابة وعدم انتشار المرض. 

مادة )4(
الطبية  الطواقم  القرار،  هذا  من   )3  ،2  ،1( المواد  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  من  يسُتثنى 

والصحية والمساندة.

مادة )5(
يحظر على كل شخص قيد الحجر المنزلي مغادرة منزله أو المكان المحجور فيه منعاً لتعريض أرواح 
الناس للخطر، وكل من يخالف حكم هذه المادة يعتبر قد خالف حكماً من أحكام قانون الصحة العامة 

رقم )20( لسنة 2004م وتعديلاته.

مادة )6(
تقليل حركة السير والتنقل بين جميع محافظات الوطن، من خلال:

قيام كل وزارة ودائرة رسمية بتخفيض عدد موظفيها من المحافظات الأخرى في مقراتها الرئيسية، . 1
للحد من التنقل بين المحافظات إلا في الحالات التي يستثنيها الوزير، وتتولى كل وزارة تحديد 

الآلية المناسبة لتخفيض عدد موظفيها.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  بموجب  لنا  المخولة  الصلاحيات  وإلى 
حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، 

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
إغلاق محافظة بيت لحم، ومنع الدخول والخروج منها وإليها.

مادة )2(
تمنع الحركة والتنقل داخل مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، اعتباراً من الساعة العاشرة 

من مساء اليوم الموافق 2020/03/18م، وحتى إشعار آخر. 

مادة )3(
بيوتهم  في  بالبقاء  الالتزام  القرار،  هذا  من   )2( المادة  في  المذكورة  المدن  سكان  جميع  على 

وعدم مغادرتها، لغايات حصر الحالات المصابة وعدم انتشار المرض. 

مادة )4(
الطبية  الطواقم  القرار،  هذا  من   )3  ،2  ،1( المواد  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  من  يسُتثنى 

والصحية والمساندة.

مادة )5(
يحظر على كل شخص قيد الحجر المنزلي مغادرة منزله أو المكان المحجور فيه منعاً لتعريض أرواح 
الناس للخطر، وكل من يخالف حكم هذه المادة يعتبر قد خالف حكماً من أحكام قانون الصحة العامة 

رقم )20( لسنة 2004م وتعديلاته.

مادة )6(
تقليل حركة السير والتنقل بين جميع محافظات الوطن، من خلال:

قيام كل وزارة ودائرة رسمية بتخفيض عدد موظفيها من المحافظات الأخرى في مقراتها الرئيسية، . 1
للحد من التنقل بين المحافظات إلا في الحالات التي يستثنيها الوزير، وتتولى كل وزارة تحديد 

الآلية المناسبة لتخفيض عدد موظفيها.
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تُمنع حركة حافلات النقل بين المحافظات منعاً للاحتكاك وللحد من التنقل.. 2
يحظر على المواطنين من سكان البلدات والقرى والمخيمات الانتقال والوصول إلى مراكز المدن . 3

الرئيسية إلا للضرورة القصوى، وبالتنسيق مع لجان الطوارئ، وبما تراه مناسباً.

مادة )7(
يحظر على عمال المستعمرات الذهاب لأماكن عملهم فيها.

مادة )8(
إمهال العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر حتى صباح يوم الأحد الموافق 2020/03/22م، 
قبل  ذلك  بعد  منهم  أي  خروج  أو  ويحظر دخول  عملهم،  بأماكن  المبيت  في  أوضاعهم  لترتيب 

مرور شهر من تاريخه.

مادة )9(
على جميع المصارف العاملة في دولة فلسطين والمؤسسات المالية العمل على تقليص ساعات عملها 

ودوام موظفيها في جميع المحافظات.

مادة )10(
فيما يخصه، وحسب موقعه  القرار، كل  بتنفيذ أحكام هذا  الفلسطينية  المحافظون وقوى الأمن  يكُلف 

ومكانه.

مادة )11(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/03/18 ميلادية
                          الموافق: 23/رجب/1441 هجرية

                               
د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

10 الرقم المرجعي: 2020 - 3 ع م 21ديوان الفتوى والتشريع

2020/03/25 21عدد ممتاز

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  بموجب  لنا  المخولة  الصلاحيات  وإلى 
حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، وما فوضنا 

من صلاحيات بصفتنا رئيساً للوزراء،
وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
البلدات  في  المواطنين  انتقال  ومنع  نهائياً،  وإليها  منها  التنقل  ومنع  كافة،  الوطن  محافظات  إغلاق 

والقرى والمخيمات إلى مراكز المدن.

مادة )2(
إغلاق جميع مديريات ومكاتب الوزارات والدوائر الرسمية في كافة محافظات الوطن، باستثناء مديريات 
ومكاتب كل من وزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التنمية الاجتماعية، 

وهيئة الشؤون المدنية.

مادة )3(
تنفيذ وتطبيق الحجز المنزلي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين داخل الأراضي الفلسطينية، 
فيمنع خروجهم ومغادرة مساكنهم اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الموافق 2020/03/22م، 

إلى حين صدور قرارات جديدة بهذا الشأن.  

مادة )4(
يستثنى من أحكام المادة )3( من هذا القرار العاملين في:

المرافق الصحية والصيدليات والخدمات المساندة لها.. 1
محطات المحروقات وتعبئة الغاز.. 2
المخابز ومحلات البقالة وبيع المواد التموينية.. 3
خدمات المجالس المحلية والمياه والكهرباء.. 4



10 الرقم المرجعي: 2020 - 3 ع م 21ديوان الفتوى والتشريع

2020/03/25 21عدد ممتاز

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  بموجب  لنا  المخولة  الصلاحيات  وإلى 
حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، وما فوضنا 

من صلاحيات بصفتنا رئيساً للوزراء،
وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
البلدات  في  المواطنين  انتقال  ومنع  نهائياً،  وإليها  منها  التنقل  ومنع  كافة،  الوطن  محافظات  إغلاق 

والقرى والمخيمات إلى مراكز المدن.

مادة )2(
إغلاق جميع مديريات ومكاتب الوزارات والدوائر الرسمية في كافة محافظات الوطن، باستثناء مديريات 
ومكاتب كل من وزارة الصحة، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة التنمية الاجتماعية، 

وهيئة الشؤون المدنية.

مادة )3(
تنفيذ وتطبيق الحجز المنزلي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين داخل الأراضي الفلسطينية، 
فيمنع خروجهم ومغادرة مساكنهم اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء اليوم الموافق 2020/03/22م، 

إلى حين صدور قرارات جديدة بهذا الشأن.  

مادة )4(
يستثنى من أحكام المادة )3( من هذا القرار العاملين في:

المرافق الصحية والصيدليات والخدمات المساندة لها.. 1
محطات المحروقات وتعبئة الغاز.. 2
المخابز ومحلات البقالة وبيع المواد التموينية.. 3
خدمات المجالس المحلية والمياه والكهرباء.. 4



11 الرقم المرجعي: 2020 - 3 ع م 21ديوان الفتوى والتشريع

2020/03/25 21عدد ممتاز

تكون . 5 أن  على  الانتقالي،  الأعلى  القضاء  مجلس  رئيس  عن  يصدر  لما  وفقاً  النظامية  المحاكم 
استرداد  وطلبات  السبيل  إخلاء  وطلبات  التوقيف  قرارات  في  النظر  لغايات  محصورة 
الطوارئ  لأحكام  خلافاً  ترتكب  التي  الجرائم  في  وللنظر  التنفيذية،  القضايا  في  الحبس  أوامر 

والقرارات الصادرة بشأنها فقط.
المذكورة . 6 للغايات  النظامية  المحاكم  أمام  الترافع  ولغايات  فقط،  المزاولين  النظاميين  المحامين 

في الفقرة )5( من هذه المادة، وبإبراز بطاقة المزاولة سارية المفعول، وإثبات الجلسة أو إثبات 
تقديم الطلب.

مادة )5(
الإجباري  الحجر  في  كان،  حدودي  منفذ  أو  معبر  أي  من  البلاد  خارج  من  القادمين  كل  يوضع 

لمدة أربعة عشر يوماً، في مراكز الحجر الصحي المخصصة في كل محافظة.

مادة )6(
على جميع المصارف العاملة في دولة فلسطين والمؤسسات المالية الأخرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات 
وتدابير تراعي في أعمالها ودوام موظفيها حالة الطوارئ، مع إبراز بطاقاتهم الوظيفية كلما طلب 

منهم ذلك.

مادة )7(
تتولى قوات الأمن الوطني والشرطة بالتعاون مع باقي قوى الأمن، مهمة تنفيذ أحكام هذا القرار، 
العام  الأمن  على  الحفاظ  بغية  مداخلها،  على  والسيطرة  والقرى  المدن  داخل  قواتها  نشر  خلال  من 

والصحة العامة.

مادة )8(
أخرى  قرارات  لحين صدور  أو  نفاذه،  تاريخ  من  يوماً  أربعة عشر  لمدة  القرار  هذا  أحكام  تسري 

بهذا الشأن.

مادة )9(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/03/22 ميلادية
                          الموافق: 27/رجب/1441 هجرية

                               
د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

12 الرقم المرجعي: 2020 - 3 ع م 21ديوان الفتوى والتشريع

2020/03/25 21عدد ممتاز

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

جميع  في  الطوارئ  حالة  إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  ولأحكام 
الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، 

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وعلى القرار رقم )3( لسنة 2020م، "طوارئ"، لا سيما أحكام المادة )4( منه،
وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
من  يومياً  التموينية  المواد  وبيع  البقالة  ومحلات  والمخابز  الغاز  وتعبئة  الوقود  محطات  إغلاق 

الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً.

مادة )2(
للمخابز الاستمرار في أعمالها اللازمة ليلًا، على أنه يتوجب عليها إغلاق أبوابها والامتناع عن عرض 
وبيع الخبز وأنواع المخبوزات الأخرى خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة )1( من هذا القرار.

مادة )3(
والخارجية  الداخلية  الطرق  والتموينية على  الغذائية  المواد  ونقل  التجاري  النقل  أعمال  توقف جميع 

يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً.  

مادة )4(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.



12 الرقم المرجعي: 2020 - 3 ع م 21ديوان الفتوى والتشريع

2020/03/25 21عدد ممتاز

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

جميع  في  الطوارئ  حالة  إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  ولأحكام 
الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، 

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وعلى القرار رقم )3( لسنة 2020م، "طوارئ"، لا سيما أحكام المادة )4( منه،
وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
من  يومياً  التموينية  المواد  وبيع  البقالة  ومحلات  والمخابز  الغاز  وتعبئة  الوقود  محطات  إغلاق 

الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً.

مادة )2(
للمخابز الاستمرار في أعمالها اللازمة ليلًا، على أنه يتوجب عليها إغلاق أبوابها والامتناع عن عرض 
وبيع الخبز وأنواع المخبوزات الأخرى خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة )1( من هذا القرار.

مادة )3(
والخارجية  الداخلية  الطرق  والتموينية على  الغذائية  المواد  ونقل  التجاري  النقل  أعمال  توقف جميع 

يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحاً.  

مادة )4(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.



13 الرقم المرجعي: 2020 - 3 ع م 21ديوان الفتوى والتشريع

2020/03/25 21عدد ممتاز

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/03/23 ميلادية
                          الموافق: 28/رجب/1441 هجرية

                               
د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء

29 الرقم المرجعي: 2020-4-166ديوان الفتوى والتشريع

2020/04/20 166العدد

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

جميع  في  الطوارئ  حالة  إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  ولأحكام 
الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، 

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
لهم  حماية  سكنهم،  أماكن  إلى  العودة  الأخضر  الخط  داخل  العاملين  الفلسطينيين  العمال  جميع  على 

وحفاظاً على سلامتهم وعلى الصحة العامة.

مادة )2(
يفرض الحجر الصحي على كل عامل من العمال العائدين من داخل الخط الأخضر لمدة أربعة عشر يوماً 

في منزله، وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

مادة )3(
فوراً  مركز صحي  أقرب  مع  التواصل  "كورونا"  بفيروس  الإصابة  أعراض  عليه  تبدو  من  على 

لاتخاذ الإجراءات الصحية والطبية اللازمة.  

مادة )4(
على جميع العمال الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن دولة فلسطين لمكافحة فيروس كورونا 
في  عليها  المنصوص  بالعقوبات  يعاقب  التعليمات  هذه  من  أي  يخالف  من  وكل  تفشيه،  ومنع 

القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )5(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.



29 الرقم المرجعي: 2020-4-166ديوان الفتوى والتشريع

2020/04/20 166العدد

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

جميع  في  الطوارئ  حالة  إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  ولأحكام 
الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، 

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
لهم  حماية  سكنهم،  أماكن  إلى  العودة  الأخضر  الخط  داخل  العاملين  الفلسطينيين  العمال  جميع  على 

وحفاظاً على سلامتهم وعلى الصحة العامة.

مادة )2(
يفرض الحجر الصحي على كل عامل من العمال العائدين من داخل الخط الأخضر لمدة أربعة عشر يوماً 

في منزله، وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

مادة )3(
فوراً  مركز صحي  أقرب  مع  التواصل  "كورونا"  بفيروس  الإصابة  أعراض  عليه  تبدو  من  على 

لاتخاذ الإجراءات الصحية والطبية اللازمة.  

مادة )4(
على جميع العمال الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن دولة فلسطين لمكافحة فيروس كورونا 
في  عليها  المنصوص  بالعقوبات  يعاقب  التعليمات  هذه  من  أي  يخالف  من  وكل  تفشيه،  ومنع 

القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )5(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.



30 الرقم المرجعي: 2020-4-166ديوان الفتوى والتشريع

2020/04/20 166العدد

مادة )6(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/03/24 ميلادية
                           الموافق: 29/رجب/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء

31 الرقم المرجعي: 2020-4-166ديوان الفتوى والتشريع

2020/04/20 166العدد

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

جميع  في  الطوارئ  حالة  إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  ولأحكام 
الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، 

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
إقرار نظام المتابعة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين لتعليمات الحجر الصحي المنزلي أو المكان . 1

المخصص للحجر، وفقاً للخطة التنفيذية المعتمدة من قبل معالي وزيرة الصحة.
تكلف الجهات المختصة في وزارة الصحة وجهات إنفاذ القانون المختصة بتنفيذ الخطة المعتمدة . 2

لنظام المتابعة الإلكترونية وأحكام هذا القرار.

مادة )2(
للمتابعة . 1 للحجر  المخصص  المكان  أو  المنزلي  الصحي  للحجر  يخضع  شخص  كل  يوضع 

المختصة طيلة  القانون  إنفاذ  المختصة وجهات  الصحية  والطواقم  الجهات  قبل  من  الإلكترونية 
الفترة المقررة للحجر.

الخاضع . 2 الشخص  تحديد موقع  يعمل على  إلكتروني  بواسطة تطبيق  الإلكترونية  المتابعة  تكون 
للحجر الصحي بالاعتماد على نظام )GPS( وخدمة الإنترنت.

يتم تحميل تطبيق المتابعة الإلكترونية على جهاز الهاتف النقال للشخص الخاضع للحجر الصحي . 3
لغايات تتبع تحركاته خارج نطاق منزله أو المكان المخصص للحجر الصحي وإعادته إليه.

مادة )3(
الخاضعين  الأشخاص  هاتف  على  وتفعيله  الإلكترونية  المتابعة  تطبيق  تحميل  من  الغاية  تنحصر 
 )3( الفقرة  في  عليه  منصوص  هو  بما  للحجر،  المخصص  المكان  أو  المنزلي  الصحي  للحجر 
بيانات  انتهاك أي خصوصية لهم أو الاطلاع على أي  القرار، ولا يجوز  المادة )2( من هذا  من 

أو معلومات تتضمنها هواتفهم النقالة أو النفاذ إليها.  
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

جميع  في  الطوارئ  حالة  إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  ولأحكام 
الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، 

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
إقرار نظام المتابعة الإلكترونية للأشخاص الخاضعين لتعليمات الحجر الصحي المنزلي أو المكان . 1

المخصص للحجر، وفقاً للخطة التنفيذية المعتمدة من قبل معالي وزيرة الصحة.
تكلف الجهات المختصة في وزارة الصحة وجهات إنفاذ القانون المختصة بتنفيذ الخطة المعتمدة . 2

لنظام المتابعة الإلكترونية وأحكام هذا القرار.

مادة )2(
للمتابعة . 1 للحجر  المخصص  المكان  أو  المنزلي  الصحي  للحجر  يخضع  شخص  كل  يوضع 

المختصة طيلة  القانون  إنفاذ  المختصة وجهات  الصحية  والطواقم  الجهات  قبل  من  الإلكترونية 
الفترة المقررة للحجر.

الخاضع . 2 الشخص  تحديد موقع  يعمل على  إلكتروني  بواسطة تطبيق  الإلكترونية  المتابعة  تكون 
للحجر الصحي بالاعتماد على نظام )GPS( وخدمة الإنترنت.

يتم تحميل تطبيق المتابعة الإلكترونية على جهاز الهاتف النقال للشخص الخاضع للحجر الصحي . 3
لغايات تتبع تحركاته خارج نطاق منزله أو المكان المخصص للحجر الصحي وإعادته إليه.

مادة )3(
الخاضعين  الأشخاص  هاتف  على  وتفعيله  الإلكترونية  المتابعة  تطبيق  تحميل  من  الغاية  تنحصر 
 )3( الفقرة  في  عليه  منصوص  هو  بما  للحجر،  المخصص  المكان  أو  المنزلي  الصحي  للحجر 
بيانات  انتهاك أي خصوصية لهم أو الاطلاع على أي  القرار، ولا يجوز  المادة )2( من هذا  من 

أو معلومات تتضمنها هواتفهم النقالة أو النفاذ إليها.  
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مادة )4(
إخضاعهم  تقرر  الذين  الخاضعين  الأشخاص  بأسماء  قوائم  إعداد  مهمة  الصحة  وزارة  تتولى 
للحجر الصحي المنزلي أو المكان المخصص للحجر للتنسيق مع جهات إنفاذ القانون المختصة لغايات 

تنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة )5(
يجب إعلام الشخص الخاضع للحجر الصحي المنزلي أو المكان المخصص للحجر بأنه يخضع . 1

للمتابعة الإلكترونية، وبتحميل التطبيق على هاتفه النقال.
على كل شخص يخضع للحجر الصحي المنزلي أو المكان المخصص للحجر وللمتابعة الإلكترونية . 2

أن يلتزم خطياً بعدم ترك هاتفه النقال أو الابتعاد عنه، وأن يتعهد بعدم مغادرة منزله أو المكان 
المخصص للحجر، وفقاً للنموذج الذي تقره وزارة الصحة.

يكلف الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للشخص الخاضع للحجر الصحي المنزلي الساكنين معه . 3
أو بجواره، بالإبقاء عليه داخل المكان المخصص للحجر ومنعه من مغادرته، وإبلاغ السلطات 

المختصة فوراً عن مغادرته له.

مادة )6(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )7(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/03/30 ميلادية
                        الموافق: 06/شعبان/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

جميع  في  الطوارئ  حالة  إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  ولأحكام 
الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، 

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
أطفال وجامعات . 1 مدارس ورياض  والتدريبية من  التعليمية  المرافق  كافة  إغلاق  في  الاستمرار 

ومعاهد ومراكز وغيرها.
الاستمرار في إغلاق محافظات الوطن كافة، ومنع التنقل منها وإليها نهائياً، ومنع انتقال المواطنين . 2

في البلدات والقرى والمخيمات إلى مراكز المدن.
الاستمرار في إغلاق الجسور والمعابر وكافة المنافذ بين دولة فلسطين وبقية أنحاء العالم.. 3

مادة )2(
الاستمرار في الإغلاق المفروض على مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، ومنع الحركة . 1

والتنقل داخلها بشكل كامل.
باقي . 2 في  التموينية  المواد  وبيع  البقالة  والمخابز ومحلات  الغاز  الوقود وتعبئة  إغلاق محطات 

أنحاء الوطن يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة العاشرة صباحاً.

مادة )3(
داخل . 1 أعمالهم  من  العائدين  الفلسطينيين  العمال  كل  على  جبراً  المنزلي  الصحي  الحجر  فرض 

الخط الأخضر لمدة أربعة عشر يوماً، ومراعاة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا 
الخصوص.

على من تبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" التواصل مع أقرب مركز صحي فوراً . 2
لاتخاذ الإجراءات الصحية والطبية اللازمة.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

جميع  في  الطوارئ  حالة  إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  ولأحكام 
الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، 

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
أطفال وجامعات . 1 مدارس ورياض  والتدريبية من  التعليمية  المرافق  كافة  إغلاق  في  الاستمرار 

ومعاهد ومراكز وغيرها.
الاستمرار في إغلاق محافظات الوطن كافة، ومنع التنقل منها وإليها نهائياً، ومنع انتقال المواطنين . 2

في البلدات والقرى والمخيمات إلى مراكز المدن.
الاستمرار في إغلاق الجسور والمعابر وكافة المنافذ بين دولة فلسطين وبقية أنحاء العالم.. 3

مادة )2(
الاستمرار في الإغلاق المفروض على مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، ومنع الحركة . 1

والتنقل داخلها بشكل كامل.
باقي . 2 في  التموينية  المواد  وبيع  البقالة  والمخابز ومحلات  الغاز  الوقود وتعبئة  إغلاق محطات 

أنحاء الوطن يومياً من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة العاشرة صباحاً.

مادة )3(
داخل . 1 أعمالهم  من  العائدين  الفلسطينيين  العمال  كل  على  جبراً  المنزلي  الصحي  الحجر  فرض 

الخط الأخضر لمدة أربعة عشر يوماً، ومراعاة التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا 
الخصوص.

على من تبدو عليه أعراض الإصابة بفيروس "كورونا" التواصل مع أقرب مركز صحي فوراً . 2
لاتخاذ الإجراءات الصحية والطبية اللازمة.
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مادة )4(
يعاقب كل من يخالف حكم من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( 

لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )5(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )6(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/03 ميلادية
                        الموافق: 10/شعبان/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

جميع  في  الطوارئ  حالة  إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  ولأحكام 
الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، 

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 

وعلى القرار بقانون رقم )9( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
تبقى سارية جميع الإجراءات والتدابير الصادرة بموجب قرارنا رقم )1( لسنة 2020م "طوارئ" . 1

الصادر بتاريخ 2020/03/05م.
وموظفيها، . 2 عمالها  على سلامة  الحفاظ  في  قدرتها  تثبت  التي  والأغذية  الأدوية  لمصانع  يسمح 

والتزامها بالتعليمات الصحية والوقائية الصادرة بذلك، أن تعمل بمراعاة الآتي: 
أن يكون العمال من داخل المحافظة التي يقع فيها المصنع، ووفقاً للمعايير التي تقرها وزارتا أ. 

الاقتصاد الوطني والصحة.
العمل ب.  إلى مكان  العمال والموظفين من مكان سكنهم  نقل  المصانع  يتولى أصحاب هذه  أن 

وبالعكس.
الالتزام بالمحافظة على تباعد العمال فيما بينهم أثناء العمل. ج. 
التقيد والالتزام بكامل إجراءات السلامة الصحية والوقائية الصادرة عن الجهات المختصة د. 

بشأن مواجهة فيروس كورونا.
الحصول على تصريح عمل خاص من قبل المحافظ. هـ. 

المادة، . 3 هذه  من   )2( الفقرة  أحكام  مراعاة  من  تأكده  بعد  المحافظ،  عن  العمل  تصريح  يصدر 
بموجب تنسيب من وزارة الاقتصاد الوطني.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

جميع  في  الطوارئ  حالة  إعلان  بشأن  2020م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  ولأحكام 
الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس كورونا ومنع تفشيه، 

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 

وعلى القرار بقانون رقم )9( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وللصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
تبقى سارية جميع الإجراءات والتدابير الصادرة بموجب قرارنا رقم )1( لسنة 2020م "طوارئ" . 1

الصادر بتاريخ 2020/03/05م.
وموظفيها، . 2 عمالها  على سلامة  الحفاظ  في  قدرتها  تثبت  التي  والأغذية  الأدوية  لمصانع  يسمح 

والتزامها بالتعليمات الصحية والوقائية الصادرة بذلك، أن تعمل بمراعاة الآتي: 
أن يكون العمال من داخل المحافظة التي يقع فيها المصنع، ووفقاً للمعايير التي تقرها وزارتا أ. 

الاقتصاد الوطني والصحة.
العمل ب.  إلى مكان  العمال والموظفين من مكان سكنهم  نقل  المصانع  يتولى أصحاب هذه  أن 

وبالعكس.
الالتزام بالمحافظة على تباعد العمال فيما بينهم أثناء العمل. ج. 
التقيد والالتزام بكامل إجراءات السلامة الصحية والوقائية الصادرة عن الجهات المختصة د. 

بشأن مواجهة فيروس كورونا.
الحصول على تصريح عمل خاص من قبل المحافظ. هـ. 

المادة، . 3 هذه  من   )2( الفقرة  أحكام  مراعاة  من  تأكده  بعد  المحافظ،  عن  العمل  تصريح  يصدر 
بموجب تنسيب من وزارة الاقتصاد الوطني.
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مادة )2(
الجمعة . 1 يوم  الوطن  أنحاء  كل  في  التموينية  المواد  وبيع  البقالة  محلات  كافة  تام  بشكل  تغلق 

من كل أسبوع.
بيع . 2 ومحلات  ولوازمها،  الخياطة  ومحلات  وكيها،  الملابس  غسيل  ومحال  للمكتبات  يسمح 

ابتداءً  أسبوع،  كل  من  الجمعة  يوم  بالعمل  والصحية،  الكهربائية  التمديدات  ولوازم  أدوات 
من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

مادة )3(
بقانون  القرار  المنصوص عليها في  بالعقوبات  القرار  أحكام هذا  يخالف حكماً من  يعاقب كل من 

رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )4(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/13 ميلادية
                       الموافق: 20/شعبان/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي 
الفلسطينية لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه، 

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 

وعلى القرار بقانون رقم )9( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
بعين . 1 آخذين  فايروس كورونا،  في مواجهة  السارية  والوقائية  الطبية  بالإجراءات  العمل  يستمر 

الاعتبار إدخال بعض التسهيلات بشأن ممارسة بعض الأعمال في المهن والمنشآت الصناعية 
والمناطق الجغرافية. 

تراعى في التسهيلات المشار إليها في الفقرة )1( من هذه المادة المعايير الآتية: . 2
المعايير الصحية: التي من شأنها أن تمكننا من السيطرة على انتشار فايروس كورونا من خلال أ. 

تحقيق ومراعاة الشروط الصحية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، وعدم الاكتظاظ 
والتباعد بين العمال في مكان العمل، وإجراء التعقيم المستمر، وحظر زيارة المرضى لدى 

كافة المستشفيات.
المعايير الاقتصادية: التي من شأنها دفع عجلة الاقتصاد والإنتا	 بشكل تدريجي في المشاريع 	. 

وبعض  والزراعية،  والدوائية  الغذائية  المواد  وإنتا	  صناعة  في  المتخصصة  الإنتاجية 
القطاعات الخدماتية والمهن الحرة.

المعايير الأمنية: التي تكفل الإبقاء على عزل محافظات الوطن عن بعضها، وتطبيق التشريعات 	. 
النافذة بشأن حالة الطوارئ، وتتيح أداء عمل الجهات الأمنية المختصة. 

تبقى حركة نقل البضائع والسلع التجارية والمواد الزراعية والغذائية والأدوية بين المحافظات . 3
على الطرق الخارجية كما هي، مع مراعاة استخدام وسائل الوقاية الصحية، والتقيد بالتعليمات 

الصحية بهذا الشأن.
يسمح بالعمل لمحلات صناعة وبيع الحلويات خلال شهر رمضان المبارك في محافظات الوطن . 4

الجمهور،  استقبال  دون  الخارجية  الطلبات  تلبية  خلال  من  أعمالها  تمارس  أن  على  كافة، 
ومراعاة شروط السلامة والتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.
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مادة )2(
يسمح للقطاعات التالية في محافظات أريحا وطوباس وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت ونابلس، . 1

ومحافظات قطاع غزة، بالعمل على النحو الآتي:
المنشآت الاقتصادية العاملة في مجال الزراعة والأغذية ومواد البناء ومحلات تصليح وصيانة أ. 

المركبات والمعدات والمهن الفردية، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.
محلات بيع الملابس والأحذية والاكسسوارات والاتصالات والإنترنت، يومي الجمعة والسبت 	. 

من كل أسبوع.
أعمال البناء والإنشاءات.	. 
مركبات نقل الركا	 بالأجرة )التاكسي(، على ألا يزيد عدد الركا	 في الرحلة الواحدة د. 

عن راكب واحد فقط، أو راكبين من أفراد العائلة الواحدة في المقعد الخلفي.
الصحية . 2 والشروط  السلامة  شروط  مراعاة  المادة  هذه  في  المذكورة  القطاعات  جميع  على 

كمامات  من  الحماية  وسائل  باستخدام  وعمالها  موظفيها  وإلزام  أعمالها،  تأدية  في  والوقائية 
وقفازات ومعقمات.

تغلق محلات بيع المواد التموينية والبقالة يوم الجمعة من كل أسبوع.. 3
العاشرة صباحاً . 4 الساعة  من  المادة  هذه  في  عليها  المنصوص  للقطاعات  العمل  ساعات  تكون 

حتى الساعة السابعة والنصف مساءً من أيام عمل كل قطاع خلال شهر رمضان المبارك.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بإغلاق منشأته أو مصنعه أو محله وفقاً لأحكام القانون.. 5

مادة )3(
يسمح للقطاعات التالية في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم والخليل، بالعمل على النحو الآتي:

مصانع الأدوية والمواد الغذائية، على ألا تتجاوز نسبة العاملين )50%(  من عمالها في الظروف . 1
الطبيعية.

تبقى الصيدليات والمخابز وفقاً لما هو معمول به سابقاً، وتغلق محلات البقالة والمواد التموينية . 2
يوم الجمعة من كل أسبوع.

محلات بيع الملابس والأحذية والاكسسوارات والاتصالات والإنترنت، يومي الجمعة والسبت . 3
من كل أسبوع.

الحرة، . 4 المهن  من  وغيرها  الحدادة  وورش  والمناجر  والمعدات  المركبات  تصليح  ورش 
أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وبما لا يتجاوز ثلاثة عاملين في كل منها.

العمل . 5 لساعات  المادة وفقاً  المحددة في هذه  المحافظات  الرئيسية في  المدن  البناء خار	  أعمال 
المعلن عنها.

مادة )4(
1 . )%50( نسبة  يتجاوز  لا  بما  بالعمل  التصدير  لغايات  ومنتجات  لمواد  المنتجة  للمصانع  يسمح 

الصحية  بالتعليمات  والتقيد  الوقاية،  الصحية ووسائل  الشروط  ومراعاة  من عمالها وموظفيها، 
الصادرة عن الجهات المختصة.
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الأفراح . 2 وأماكن  وصالات  العزاء  وبيوت  العبادة  ودور  والكنائس  المساجد  إغلاق  على  الإبقاء 
محلًا  تكون  التي  الأماكن  وكافة  بأشكالها،  الجماعية  والولائم  والمهرجانات  والمناسبات 

والتجمهر. للتجمع 
والمعاهد . 3 والجامعات  والمدارس  الأطفال  ورياض  الحضانة  دور  كافة  إغلاق  استمرار 

للتوضيحات  وفقاً  بالتعويض  خاصة  برامج  واتباع  الوطن،  أنحاء  كافة  في  التدريب  ومراكز 
التي ستصدر عن كل من وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.

مادة )5(
ستصدر  التي  والإجراءات  للترتيبات  وفقاً  2020/05/30م،  بتاريخ  العامة  الثانوية  امتحانات  تعقد 
والسلامة  العامة  الصحة  متطلبات  مراعاة  لضمان  الخصوص،  بهذا  والتعليم  التربية  وزير  عن 

والحفاظ على الأمن.

مادة )6(
يحظر على العمال العاملين داخل الخط الأخضر التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكناهم . 1

حتى يتسنى إجراء ترتيبات خاصة بشأن عودتهم وفقاً للإجراءات الصحية الكفيلة بحفظ صحتهم 
وسلامتهم وسلامة ذويهم.

يحظر العمل في المستعمرات بأي حال من الأحوال.. 2

مادة )7(
سيتم فتح سوق الأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2020/05/03م، على أن تراعى في أعماله . 1

شروط السلامة والتقيد بالتعليمات الصحية.  
وقلقيلية . 2 نابلس  ومحافظات  غزة  محافظات  في  بالعمل  والمصارف  التأمين  لشركات  يسمح 

هو  كما  الطوارئ  لحالة  ووفقاً  طاقتها،  من   )%60( بحدود  وسلفيت  وأريحا  وجنين  وطولكرم 
معمول به حالياً في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم والخليل.

مادة )8(
قراراتنا  بموجب  به  معمول  لما هو  وفقاً  الحكومية  والدوائر  والمؤسسات  الوزارات  في  العمل  يبقى 
السابقة، على أن تقوم كل من وزارة الصحة والزراعة والمالية والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي 

بمساعدة ومساندة قوى الأمن في تطبيق إجراءات السلامة والوقاية، تحت إشراف المحافظ.

مادة )9(
بقانون  القرار  المنصوص عليها في  بالعقوبات  القرار  أحكام هذا  يخالف حكماً من  يعاقب كل من 

رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.
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مادة )10(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )11(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/20 ميلادية
                        الموافق: 26/شعبان/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي 
الفلسطينية لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه، 

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 

وعلى القرار بقانون رقم )9( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
الصغيرة . 1 المشاريع  لدعم  أمريكي  دولار  مليون(  )ثلاثمائة  مبلغ  رصد  النقد  سلطة  من  الطلب 

فايروس كورونا، من خلال  الطوارئ بسبب خطر  التي تضررت من إعلان حالة  والمتوسطة 
تسهيل منحها قروض ميسرة من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى وتكليفها بذلك.

إعلان . 2 من  تضررت  التي  والمشاريع  والمنشآت  العمل  لأصحا	  ضريبية  حوافز  تقديم 
تقم بفصلهم  بدفع أجور عمالها، ولم  فايروس كورونا، والتزمت  الطوارئ بسبب خطر  حالة 

من العمل أو تتخذ أي إجراءات بحقهم. 
الغربية . 3 الضفة  في  العمل  عن  تعطلوا  تقريباً  عاملٍ  ألف(  )أربعين  لـ  مالية  مساعدة  تقديم 

وقطاع غزة.

مادة )2(
والصحية  الطبية  المنتجات  من  المحلي  للمنتج  الحكومية  المشتريات  في  الكاملة  الأفضلية  منح 

المطابقة للمواصفات واللازمة لمكافحة انتشار الفايروسات والوقاية منها.

مادة )3(
الوزارات  كافة  العاملين في  والمدنيين  العسكريين  الدولة  يومين عمل من جميع موظفي  خصم أجر 
التحرير والسفارات  الخاصة ومؤسسات منظمة  العامة والمؤسسات  والدوائر والهيئات والمؤسسات 
وكل من يتلقى راتبه من الخزينة العامة، لصالح خزينة الدولة، والتنسيب لفخامة السيد رئيس الدولة 

بذلك، ويستثنى كل من هم يتقاضون رواتب دون )2000( شيكل.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي 
الفلسطينية لمواجهة خطر فايروس كورونا ومنع تفشيه، 

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم )3( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ، 

وعلى القرار بقانون رقم )9( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
الصغيرة . 1 المشاريع  لدعم  أمريكي  دولار  مليون(  )ثلاثمائة  مبلغ  رصد  النقد  سلطة  من  الطلب 

فايروس كورونا، من خلال  الطوارئ بسبب خطر  التي تضررت من إعلان حالة  والمتوسطة 
تسهيل منحها قروض ميسرة من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى وتكليفها بذلك.

إعلان . 2 من  تضررت  التي  والمشاريع  والمنشآت  العمل  لأصحا	  ضريبية  حوافز  تقديم 
تقم بفصلهم  بدفع أجور عمالها، ولم  فايروس كورونا، والتزمت  الطوارئ بسبب خطر  حالة 

من العمل أو تتخذ أي إجراءات بحقهم. 
الغربية . 3 الضفة  في  العمل  عن  تعطلوا  تقريباً  عاملٍ  ألف(  )أربعين  لـ  مالية  مساعدة  تقديم 

وقطاع غزة.

مادة )2(
والصحية  الطبية  المنتجات  من  المحلي  للمنتج  الحكومية  المشتريات  في  الكاملة  الأفضلية  منح 

المطابقة للمواصفات واللازمة لمكافحة انتشار الفايروسات والوقاية منها.

مادة )3(
الوزارات  كافة  العاملين في  والمدنيين  العسكريين  الدولة  يومين عمل من جميع موظفي  خصم أجر 
التحرير والسفارات  الخاصة ومؤسسات منظمة  العامة والمؤسسات  والدوائر والهيئات والمؤسسات 
وكل من يتلقى راتبه من الخزينة العامة، لصالح خزينة الدولة، والتنسيب لفخامة السيد رئيس الدولة 

بذلك، ويستثنى كل من هم يتقاضون رواتب دون )2000( شيكل.
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مادة )4(
وأريحا . 1 نابلس  محافظات  في  والمياه  الأراضي  تسوية  وهيئة  الأراضي  لسلطة  بالعمل  يسمح 

والتباعد  الصحية  التعليمات  تراعي  أن  على  وسلفيت،  وقلقيلية  وطولكرم  وجنين  وطوباس 
بين الموظفين والمراجعين، والتقيد باستخدام وسائل وأدوات الوقاية الصحية.

على الجميع اتخاذ الاحتياطات الصحية عند دخول الأماكن والتجمعات التجارية، وعلى أصحا	 . 2
هذه المحال تنظيم دخول وخرو	 المواطنين، ومراعاة التباعد بينهم، واستخدام وسائل وأدوات 
المحال بإغلاق المحل  الفقرة من أصحا	 تلك  الوقاية الصحية، ويعاقب من يخالف أحكام هذه 
2020م،  وفقاً لأحكام القانون وبالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( لسنة 

بشأن حالة الطوارئ. 

مادة )5(
بقانون  القرار  المنصوص عليها في  بالعقوبات  القرار  أحكام هذا  يخالف حكماً من  يعاقب كل من 

رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )6(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )7(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/04/27 ميلادية
                       الموافق: 04/رمضان/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
البلدات  في  المواطنين  انتقال  ومنع  نهائياً،  وإليها  منها  التنقل  ومنع  كافة،  الوطن  محافظات  إغلاق 

والقرى والمخيمات إلى مراكز المدن، إلا وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة )2(
الوطن،  محافظات  كافة  في  الرسمية  والدوائر  الوزارات  ومكاتب  مديريات  جميع  إغلاق 
الوطني، الاقتصاد  ووزارة  المالية،  ووزارة  الصحة،  وزارة  من  كل  ومكاتب  مديريات   باستثناء 
ووزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للشؤون المدنية، ووزارة الزراعة، ووزارة الحكم المحلي، 

وسلطة الأراضي، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

مادة )3(
إغلاق كافة المرافق التعليمية والتدريبية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد ومراكز وغيرها.

مادة )4(
التجمهر وإقامة الاحتفالات والتظاهرات والإضرابات والتجمع والاجتماعات والإفطارات . 1 يمنع 

والولائم الرمضانية في القاعات والأماكن العامة والمطاعم ودور المناسبات، وإقامة بيوت العزاء، 
وفتح صالات الأفراح، والصلاة الجماعية، والتجمع لأي سبب آخر، في كامل أراضي الدولة.

تغلق المناطق والمرافق السياحية والترفيهية كافة، والأماكن الدينية ودور العبادة.  . 2
تلغى أي مؤتمرات أو ورشات عمل أو لقاءات تدريبية وطنية أو دولية في الدولة.. 3

مادة )5(
على  الحصول  ويجب  بثها،  أو  نقلها  أو  موثوقة  غير  معلومات  أو  إشاعات  أي  مع  التعاطي  يحظر 

المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
البلدات  في  المواطنين  انتقال  ومنع  نهائياً،  وإليها  منها  التنقل  ومنع  كافة،  الوطن  محافظات  إغلاق 

والقرى والمخيمات إلى مراكز المدن، إلا وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة )2(
الوطن،  محافظات  كافة  في  الرسمية  والدوائر  الوزارات  ومكاتب  مديريات  جميع  إغلاق 
الوطني، الاقتصاد  ووزارة  المالية،  ووزارة  الصحة،  وزارة  من  كل  ومكاتب  مديريات   باستثناء 
ووزارة التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للشؤون المدنية، ووزارة الزراعة، ووزارة الحكم المحلي، 

وسلطة الأراضي، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.

مادة )3(
إغلاق كافة المرافق التعليمية والتدريبية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومعاهد ومراكز وغيرها.

مادة )4(
التجمهر وإقامة الاحتفالات والتظاهرات والإضرابات والتجمع والاجتماعات والإفطارات . 1 يمنع 

والولائم الرمضانية في القاعات والأماكن العامة والمطاعم ودور المناسبات، وإقامة بيوت العزاء، 
وفتح صالات الأفراح، والصلاة الجماعية، والتجمع لأي سبب آخر، في كامل أراضي الدولة.

تغلق المناطق والمرافق السياحية والترفيهية كافة، والأماكن الدينية ودور العبادة.  . 2
تلغى أي مؤتمرات أو ورشات عمل أو لقاءات تدريبية وطنية أو دولية في الدولة.. 3

مادة )5(
على  الحصول  ويجب  بثها،  أو  نقلها  أو  موثوقة  غير  معلومات  أو  إشاعات  أي  مع  التعاطي  يحظر 

المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.
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مادة )6(
عملهم،  أماكن  في  التواجد  والصحية  الطبية  المهن  في  والعاملين  والممرضين  الأطباء  جميع  على 
وأخذ كامل الاحتياطات والاستعدادات اللازمة لحماية شعبنا وسلامته ولمواجهة خطر فايروس كورونا 

ومنع تفشيه.

مادة )7(
توضع كامل إمكانيات القطاع الخاص لمساندة أجهزة الدولة في أعمالها ومهامها في معالجة المصابين 

بالمرض ومكافحة ومنع تفشي فايروس كورونا أثناء حالة الطوارئ.

مادة )8(
الخط الأخضر . 1 داخل  العائدين من  العمال  المنزلي على كل عامل من  الصحي  الحجر  يفرض 

لمدة أربعة عشر يوماً في منزله، وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.
على من تبدو عليه أعراض الإصابة بفايروس "كورونا" التواصل مع أقرب مركز صحي فوراً . 2

لاتخاذ الإجراءات الصحية والطبية اللازمة.  
يحظر على العمال العاملين داخل الخط الأخضر التنقل اليومي بين أماكن عملهم وأماكن سكناهم، . 3

حتى يتسنى إجراء ترتيبات خاصة بشأن عودتهم وفقاً للإجراءات الصحية الكفيلة بحفظ صحتهم 
وسلامتهم وسلامة ذويهم.

يحظر العمل في المستعمرات بأي حال من الأحوال.. 4
على جميع العمال الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة لمكافحة . 5

فايروس كورونا ومنع تفشيه، وكل من يخالف أي من هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص 
عليها في القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )9(
استثناءً مما ورد في المواد )1، 2، 3، 4( من هذا القرار، وبما يتوافق مع أحكام البروتوكول الصحي 
العام، الخاص بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال 
التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن، فإنه يسمح 

بالعمل وفقاً للآتي:
وطولكرم . 1 وجنين  وطوباس  وأريحا  نابلس  محافظات  في  الأسبوع  أيام  طيلة  التالية  للقطاعات 

وقلقيلية وسلفيت ومحافظات قطاع غزة، على النحو الآتي:
المنشآت الاقتصادية العاملة في مجال الزراعة والأغذية ومحلات تصليح وصيانة المركبات أ. 

والمعدات والمهن الفردية، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.
محلات بيع الملابس والأحذية والاكسسوارات والاتصالات والإنترنت، من الساعة العاشرة ب. 

صباحاً حتى الساعة السابعة والنصف مساءً.
الفقرة، 	.  المحددة في هذه  المحافظات  بين  إلى أخرى  التنقل من محافظة  الخاصة  المركبات 

على ألا يزيد عدد الركاب على ثلاثة أشخاص، بما فيهم سائق المركبة.
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للقطاعات التالية في محافظات القدس ورام الله وبيت لحم والخليل، على النحو الآتي:. 2
في أ.  عمالها  من   )%50( العاملين  نسبة  يتجاوز  ألا  على  الغذائية،  والمواد  الأدوية  مصانع 

الظروف الطبيعية.
التموينية من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة والنصف ب.  البقالة والمواد  محلات 

مساءً، على أن تغلق بالكامل يوم الجمعة من كل أسبوع.
الأدوات 	.  ومحلات  والإنترنت  والاتصالات  والاكسسوارات  والأحذية  الملابس  بيع  محلات 

حتى  صباحاً  العاشرة  الساعة  من  أسبوع،  كل  من  والخميس  والثلاثاء  الأحد  أيام  المنزلية، 
السابعة والنصف مساءً.

الحرة د.  المهن  من  وغيرها  الحدادة  وورش  والمناجر  والمعدات  المركبات  تصليح  ورش 
أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وبما لا يتجاوز ثلاثة عاملين في كل منها.

للقطاعات التالية في محافظات الوطن كافة، وفقاً للآتي:. 3
المحاكم النظامية وفقاً لما يصدره رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي من تعليمات، على أن أ. 

تكون محصورة لغايات النظر في قرارات التوقيف وطلبات إخلاء السبيل وطلبات استرداد 
أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، والنظر في الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام الطوارئ 

والقرارات الصادرة بشأنها فقط.
في ب.  المذكورة  للغايات  النظامية  المحاكم  أمام  للترافع  فقط،  المزاولين  النظاميين  المحامين 

إثبات  أو  الجلسة  وإثبات  المفعول  سارية  المزاولة  بطاقة  وإبراز  الفقرة،  هذه  من  )أ(  البند 
تقديم الطلب.

سوق الأوراق المالية، على أن تراعى في أعماله شروط السلامة والتقيد بالتعليمات الصحية 	. 
الصادرة بهذا الشأن.

الطواقم الإدارية في مؤسسات التعليم العالي، على أن يكون الموظفين من سكان نفس المحافظة. د. 
أسبوع،  كل  من  والسبت  الجمعة  يومي  وللرجال،  للنساء  والتجميل  الحلاقة  صالونات  هـ. 

     بالحجز المسبق وعدم تواجد أكثر من شخصين. 
و.  ورش وأعمال البناء مع مراعاة الشروط الصحية والإجراءات الوقائية المعلن عنها.

ز.  محلات الصاغة والمجوهرات، أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع.
ح. المواصلات العامة، تسمح الحركة داخل مدن وقرى وبلدات ومخيمات المحافظة ذاتها،
      بوسائط النقل العمومي، بسيارة الأجرة )التاكسي( ذات الأربعة ركاب، بواقع راكبين اثنين
بواقع ركاب،  السبعة  ذات  )السرفيس(  وسيارات  للسائق،  بالإضافة  رحلة  كل  في  فقط    
  أربع ركاب فقط بالإضافة للسائق، والحافلات الصغيرة ذات الخمسة وعشرون راكباً، بواقع

 اثني عشر راكباً بالإضافة للسائق.
على جميع الفئات المذكورة في هذه المادة مراعاة شروط السلامة والشروط الصحية والوقائية في . 4

تأدية أعمالها، وإلزام موظفيها وعمالها باستخدام وسائل الحماية من كمامات وقفازات ومعقمات.
العاشرة صباحاً . 5 الساعة  من  القرار  هذا  في  عليها  المنصوص  للقطاعات  العمل  ساعات  تكون 

حتى السابعة والنصف مساءً من أيام عمل كل قطاع خلال شهر رمضان المبارك.
تغلق محلات بيع المواد التموينية والبقالة يوم الجمعة من كل أسبوع.. 6
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القفازات . 7 باستعمال  الالتزام  المنزل  من  الخرو	  أو  بالعمل  لهم  المصرح  الأشخاص  على جميع 
وارتداء الكمامات، وعلى المحال والمنشآت المصرح لها بالأعمال توفير وسائل الوقاية لعمالها 

ومرتاديها، والالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية، لا سيما المتعلقة بالتباعد بين المواطنين.
النقل . 8 إلا لأغراض  والخليل،  لحم  وبيت  ورام الله  القدس  محافظات  وإلى  من  التنقل  تمنع حركة 

التجاري فقط.

مادة )10(
يسمح للمصانع المنتجة لمواد ومنتجات لغايات التصدير بالعمل، ومراعاة الشروط الصحية ووسائل 

الوقاية، والتقيد بالتعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة. 

مادة )11(
نابلس  محافظات  من  وكل  غزة،  محافظات  كل  في  بالعمل  والمصارف  التأمين  لشركات  يسمح 
بكامل طواقمها، وبواقع )60%( من طاقتها  وقلقيلية وطولكرم وجنين وأريحا وسلفيت وطوباس 

في المحافظات الأخرى.

مادة )12(
تقوم كل من وزارة الصحة والزراعة والمالية والتنمية الاجتماعية والحكم المحلي بمساعدة ومساندة 

قوى الأمن الفلسطينية في تطبيق إجراءات السلامة والوقاية، تحت إشراف المحافظ.

مادة )13(
أجهزة  بقية  مع  القرار  هذا  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  بتنفيذ  محافظته  في  محافظ  كل  يكلف 
ومؤسسات الدولة المختصة في المحافظات، وتشكيل فرق الرقابة والتفتيش اللازمة في كل محافظة 
للتأكد من تطبيق البروتوكولات الصحية، من خلال برامج تفتيش ورقابة أسبوعية على كافة القطاعات 

المسموح لها بالعمل وفق هذا القرار.

مادة )14(
منح الأفضلية الكاملة في المشتريات الحكومية للمنتج المحلي، من المنتجات الطبية والصحية المطابقة 

للمواصفات، واللازمة لمكافحة الفايروسات والوقاية منها.

مادة )15(
الفلسطينية كافة، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار والتقيد . 1 تتولى قوى الأمن 

بما جاء فيه، في أضيق نطاق ممكن، وبالقدر الكافي لتنفيذه، وبما يحافظ على حقوق المواطنين 
الأساسي  القانون  كفلها  التي  التعبير،  في  والحق  العامة  الحريات  ويحمي  والمدنية،  السياسية 
الملكيات  احترام  وضمان  فلسطين،  دولة  إليها  انضمت  التي  الدولية  والمواثيق  والمعاهدات 

الخاصة المنقولة وغير المنقولة.
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تتولى الجهات الرسمية المختصة مهامها وتمارس صلاحياتها في مراقبة التزام التجار بالأسعار . 2
المقررة للسلع والبضائع، وعرضها، منعاً لرفع الأسعار واحتكار البضائع والسلع، وفقاً للتشريعات 

السارية.

مادة )16(
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المقررة في القرارات الصادرة بهذا الشأن، 
وبالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، حسب 

مقتضى الحال.

مادة )17(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )18(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/05 ميلادية
                      الموافق: 12/رمضان/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
المنزلي، وفقاً . 1 لتعليمات الحجر الصحي  الخاضعين  المتابعة الإلكترونية للأشخاص  إقرار نظام 

للخطة التنفيذية المعتمدة من قبل معالي وزيرة الصحة.
تكلف الجهات المختصة في وزارة الصحة وجهات إنفاذ القانون المختصة بتنفيذ الخطة المعتمدة . 2

لنظام المتابعة الإلكترونية وأحكام هذا القرار.

مادة )2(
يوضع كل شخص يخضع للحجر الصحي المنزلي للمتابعة الالكترونية من قبل الجهات والطواقم . 1

الصحية المختصة وجهات إنفاذ القانون المختصة طيلة الفترة المقررة للحجر.
الخاضع . 2 الشخص  تحديد موقع  يعمل على  إلكتروني  بواسطة تطبيق  الإلكترونية  المتابعة  تكون 

للحجر الصحي المنزلي بالاعتماد على نظام )GPS( وخدمة الإنترنت.
يتم تحميل تطبيق المتابعة الإلكترونية على جهاز الهاتف النقال للشخص الخاضع للحجر الصحي . 3

لغايات تتبع تحركاته خار	 نطاق منزله أو المكان المخصص للحجر الصحي وإعادته إليه.

مادة )3(
الخاضعين  الأشخاص  هاتف  على  وتفعيله  الإلكترونية  المتابعة  تطبيق  تحميل  من  الغاية  تنحصر 
للحجر الصحي، بما هو منصوص عليه في الفقرة )3( من المادة )2( من هذا القرار، ولا يجوز انتهاك 

أي خصوصية لهم أو الاطلاع على أي بيانات أو معلومات تتضمنها هواتفهم النقالة أو النفاذ إليها.  

مادة )4(
إخضاعهم  تقرر  الذين  الخاضعين  الأشخاص  بأسماء  قوائم  إعداد  مهمة  الصحة  وزارة  تتولى 

للحجر الصحي، للتنسيق مع جهات إنفاذ القانون المختصة، لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار.
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مادة )5(
يجب إعلام الشخص الخاضع للحجر الصحي المنزلي وتقرر متابعته إلكترونياً، بتحميل التطبيق . 1

على هاتفه النقال وإعلامه بأنه يخضع للمتابعة الإلكترونية.
النقال . 2 المنزلي وللمتابعة الإلكترونية عدم ترك هاتفه  للحجر الصحي  على كل شخص يخضع 

أو الابتعاد عنه أو مغادرة منزله، وأن يوقع على تعهد بذلك، ويلتزم به خطياً وفقاً للنموذ	 الذي 
تقره وزارة الصحة.

يكلف الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للشخص الخاضع للحجر الصحي المنزلي الساكنين . 3
وإبلاغ  مغادرته،  من  ومنعه  للحجر،  المخصص  المكان  داخل  عليه  بالإبقاء  بجواره،  أو  معه 

السلطات المختصة فوراً عن مغادرته له.

مادة )6(
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( 

لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )7(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/05 ميلادية
                       الموافق: 12/رمضان/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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مادة )5(
يجب إعلام الشخص الخاضع للحجر الصحي المنزلي وتقرر متابعته إلكترونياً، بتحميل التطبيق . 1

على هاتفه النقال وإعلامه بأنه يخضع للمتابعة الإلكترونية.
النقال . 2 المنزلي وللمتابعة الإلكترونية عدم ترك هاتفه  للحجر الصحي  على كل شخص يخضع 

أو الابتعاد عنه أو مغادرة منزله، وأن يوقع على تعهد بذلك، ويلتزم به خطياً وفقاً للنموذ	 الذي 
تقره وزارة الصحة.

يكلف الأقارب من الدرجة الأولى والثانية للشخص الخاضع للحجر الصحي المنزلي الساكنين . 3
وإبلاغ  مغادرته،  من  ومنعه  للحجر،  المخصص  المكان  داخل  عليه  بالإبقاء  بجواره،  أو  معه 

السلطات المختصة فوراً عن مغادرته له.

مادة )6(
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( 

لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )7(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/05 ميلادية
                       الموافق: 12/رمضان/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

وبعد الاطلاع على البروتوكول الصحي العام، الخاص بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، 
المعتمد بتاريخ 2020/05/05م،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
لغايات مواجهة تفشي فايروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد، تتشكل في كل محافظة من محافظات 

الوطن اللجان الآتية:
لجنة الطوارئ العليا للمحافظة.. 1
لجنة الطوارئ الفرعية.. 2
اللجان التطوعية المساندة.. 3

مادة )2(
تتشكل في كل محافظة لجنة طوارئ عليا للمحافظة، برئاسة محافظ المحافظة، وعضوية مسؤولي . 1

الغاية  تحقيق  في  الأشخاص  مناسباً من  المحافظ  يراه  فيها، ومن  والمدنية  الأمنية  المؤسسات 
من تشكيل اللجنة.

تتولى لجنة الطوارئ العليا للمحافظة المهام والمسؤوليات الآتية:. 2
متابعة تنفيذ القرارات المنظمة لحالة الطوارئ الصادرة عن الجهات المختصة.أ. 
تنفيذ الخطط الصحية والأمنية التي يتم وضعها وإقرارها من قبل الجهات المختصة أو لجنة ب. 

الطوارئ العليا، اللازمة لمكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه.
اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام والممتلكات العامة 	. 

والملكيات الخاصة وسلامة وأمن المواطنين.
وضع الخطط الميدانية والأمنية التي من شأنها حسن تنفيذ القرارات الصادرة بحالة الطوارئ، د. 

وتقييد الحركة والتنقل، وفرض الحجر الصحي الشامل.
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هـ. التنسيب لرئيس اللجنة الوطنية للطوارئ )رئيس مجلس الوزراء( بشأن أي قرار أو تدبير
     أو إجراء تراه ضرورياً يتعلق بحالة الطوارئ ومكافحة فايروس كورونا. 

المختلفة، والإشراف  البلدات والقرى والمخيمات والمواقع  و. تشكيل لجان طوارئ فرعية في 
عليها، ومتابعة أعمالها.

ز. إقرار الخطط الميدانية التي تضعها لجان الطوارئ الفرعية، والإشراف على تنفيذها.
تكون لجنة الطوارئ العليا للمحافظة في حالة انعقاد دائم طلية حالة الطوارئ، في مقر المحافظة . 3

أو في أي مكان آخر تراه مناسباً. 

مادة )3(
تتشكل لجنة الطوارئ الفرعية من عدة لجان حسب الحاجة في المدن والبلدات والقرى والمخيمات . 1

والمدنية  الأمنية  المؤسسات  مناسب من مسؤولي وأعضاء  المحافظة، ومن عدد  في  والمواقع 
في المحافظة، وتعين لجنة الطوارئ العليا رئيس لكل لجنة من هذه اللجان.   

يحدد لكل لجنة من اللجان الفرعية نطاق جغرافي خاص بها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان . 2
في كل نطاق.

تتولى لجان الطوارئ الفرعية المهام الآتية:. 3
وضع الخطط الميدانية اللازمة لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، أ. 

والمتعلقة بمكافحة فايروس كورونا.
متابعة أعمال اللجان التطوعية المساندة، والإشراف عليها.ب. 
حصر الفئات والأشخاص المتضررين من إجراءات الطوارئ.	. 
التي د.  الفقيرة  والأسر  الأشخاص  بأسماء  قوائم  إعداد  في  الاجتماعية  التنمية  وزارة  مساعدة 

تحتا	 لمساعدات ومعونات غذائية.
هـ.   مساعدة وزارة الصحة في إعداد قوائم بأسماء المرضى بأمراض مزمنة أو أمراض تضطرهم 

    لمراجعة المشافي أو المراكز الصحية.
و.  تصنيف الأضرار الناجمة عن إجراءات الطوارئ وحصرها.

ز.  وضع الخطط العملية اللازمة لأعمال مكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه.
ح.   المراقبة والبحث والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام الطوارئ والتعليمات الصحية

     والحجر الصحي.
ط.   توفير المعونات والمساعدات للمحجورين صحياً، ومساعدة الجهات الصحية والطبية المختصة

      في تهيئة الظروف والأماكن المناسبة للحجر.
ي.  إعداد البرامج اللازمة لرفع الروح المعنوية للمواطنين.

ك.  توعية المواطنين بالطرق الصحية ووسائل الوقاية حماية لهم من مخاطر الإصابة بالمرض
     أو نقله.

ل.   المساهمة في مختلف عمليات التوعية والتدريب والإعداد للمواطنين.
م.   العمل مع كافة الفعاليات والأطر في المنطقة من أجل توفير المعونات اللازمة للمتضررين

     من إجراءات الطوارئ وللمحتاجين، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
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هـ. التنسيب لرئيس اللجنة الوطنية للطوارئ )رئيس مجلس الوزراء( بشأن أي قرار أو تدبير
     أو إجراء تراه ضرورياً يتعلق بحالة الطوارئ ومكافحة فايروس كورونا. 

المختلفة، والإشراف  البلدات والقرى والمخيمات والمواقع  و. تشكيل لجان طوارئ فرعية في 
عليها، ومتابعة أعمالها.

ز. إقرار الخطط الميدانية التي تضعها لجان الطوارئ الفرعية، والإشراف على تنفيذها.
تكون لجنة الطوارئ العليا للمحافظة في حالة انعقاد دائم طلية حالة الطوارئ، في مقر المحافظة . 3

أو في أي مكان آخر تراه مناسباً. 

مادة )3(
تتشكل لجنة الطوارئ الفرعية من عدة لجان حسب الحاجة في المدن والبلدات والقرى والمخيمات . 1

والمدنية  الأمنية  المؤسسات  مناسب من مسؤولي وأعضاء  المحافظة، ومن عدد  في  والمواقع 
في المحافظة، وتعين لجنة الطوارئ العليا رئيس لكل لجنة من هذه اللجان.   

يحدد لكل لجنة من اللجان الفرعية نطاق جغرافي خاص بها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان . 2
في كل نطاق.

تتولى لجان الطوارئ الفرعية المهام الآتية:. 3
وضع الخطط الميدانية اللازمة لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، أ. 

والمتعلقة بمكافحة فايروس كورونا.
متابعة أعمال اللجان التطوعية المساندة، والإشراف عليها.ب. 
حصر الفئات والأشخاص المتضررين من إجراءات الطوارئ.	. 
التي د.  الفقيرة  والأسر  الأشخاص  بأسماء  قوائم  إعداد  في  الاجتماعية  التنمية  وزارة  مساعدة 

تحتا	 لمساعدات ومعونات غذائية.
هـ.   مساعدة وزارة الصحة في إعداد قوائم بأسماء المرضى بأمراض مزمنة أو أمراض تضطرهم 

    لمراجعة المشافي أو المراكز الصحية.
و.  تصنيف الأضرار الناجمة عن إجراءات الطوارئ وحصرها.

ز.  وضع الخطط العملية اللازمة لأعمال مكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه.
ح.   المراقبة والبحث والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام الطوارئ والتعليمات الصحية

     والحجر الصحي.
ط.   توفير المعونات والمساعدات للمحجورين صحياً، ومساعدة الجهات الصحية والطبية المختصة

      في تهيئة الظروف والأماكن المناسبة للحجر.
ي.  إعداد البرامج اللازمة لرفع الروح المعنوية للمواطنين.

ك.  توعية المواطنين بالطرق الصحية ووسائل الوقاية حماية لهم من مخاطر الإصابة بالمرض
     أو نقله.

ل.   المساهمة في مختلف عمليات التوعية والتدريب والإعداد للمواطنين.
م.   العمل مع كافة الفعاليات والأطر في المنطقة من أجل توفير المعونات اللازمة للمتضررين

     من إجراءات الطوارئ وللمحتاجين، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
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مادة )4(
بقرار . 1 والمناطق  والمخيمات  والقرى  والبلدات  المدن  كافة  في  مساندة  تطوعية  لجان  تتشكل 

من محافظ المحافظة، وتنسيب من لجنة الطوارئ الفرعية، من أعضاء متطوعين، على أن يراعى 
في تشكيلها الآتي:

اللياقة الصحية للمتطوع.أ. 
فئات عمرية مختلفة، على ألا يقل العمر عن )18( عام، ولا يزيد على )60(.ب. 
أن تتضمن في عضويتها نسبة من موظفي الدولة المدنيين.	. 
التخصصات المهنية والحرفية على اختلافها.د. 

هـ.  عدد كافٍ من المتطوعين وفق الحاجة.
 تتولى اللجان التطوعية المساندة المهام والمسؤوليات الآتية:2. 

مساندة قوى الأمن الفلسطينية في السيطرة على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات أ. 
عند الحاجة.

مساندة قوى الأمن الفلسطينية في مراقبة الالتزام والتقيد بقرارات الحجر الصحي المنزلي.ب. 
بمواعيد مزاولة 	.  التجارية، وتقيدها  المحال  متابعة إغلاق  الفلسطينية في  الأمن  مساندة قوى 

الأعمال وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن.
مساندة جهات الاختصاص في مراقبة مدى التزام المحال التجارية، وتقيدها بالتدابير الصحية، د. 

وتوفير وسائل الحماية والوقاية، وتنظيمها لروادها من المواطنين من حيث التباعد والاحتكاك.

هـ.   مساندة الفرق الصحية على الحواجز وحدود المدن والقرى والبلدات والمخيمات وكافة المناطق.
و.   المساعدة في توفير المعلومات وجمع البيانات حول الأحوال الصحية في كافة المناطق.

ز.   مساندة الطواقم الصحية واللجان الأخرى في نشر التوعية حول الوقاية من فايروس كورونا.
ح.   مساعدة المواطنين في الوصول للمرافق الصحية عند الحاجة.

ط.   مساعدة وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم المعونات والمساعدات الاجتماعية التي تتطلبها 
      ظروف إغلاق المناطق وتقييد الحركة.

ي.   مساندة قوى الأمن الفلسطينية في مراقبة المرافق والمنشآت الحيوية والصحية والأحياء السكنية 
      من أي مخاطر أو تهديد.

ك.   إبلاغ قوى الأمن الفلسطينية عن أي مخالفة لإجراءات وتدابير الطوارئ أو التعليمات الصحية
      أو أي جريمة تقع.

ل.   أي واجبات أو مهام توكل إليها من قبل الجهات واللجان المختصة.
يكون لكل لجنة مسؤول، يعين بقرار من المحافظ، ويتولى مهمة الإشراف على أعضاء اللجنة . 3

وأعمالهم وتنسيقها، ومسؤولية تنسيق عمل اللجنة مع اللجان الأخرى والجهات المسؤولة الأخرى.

مادة )5(
المساندة، . 1 التطوعية  واللجان  الفرعية  الطوارئ  لجان  أعضاء  أسماء  تشمل  قوائم  المحافظ  يعد 

وأرقام هواتفهم، وأي بيانات أخرى تسهل من التواصل معهم والوصول إليهم.
يزود كل متطوع ببطاقة تعريفية تتضمن اسمه وصورته الشخصية وصفته التطوعية ومنطقته، . 2

على أن تكون ظاهرة للجميع أثناء قيامه بمهامه.
يرتدي المتطوعون سترة موحدة ومميزة، وفقاً للمواصفات التي يقررها المحافظ، على أن تتضمن . 3

علامة دالة على العمل التطوعي.
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مادة )6(
الأجهزة  لمساندة  المحافظ،  إشراف  تحت  المساندة  التطوعية  واللجان  الفرعية  الطوارئ  لجان  تعمل 

الأمنية والطبية في مكافحة فايروس كورونا ومنع انتشاره.

مادة )7(
على جميع اللجان مراعاة مبادئ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والخاصة واحترام 

قيم النزاهة والشفافية والحياد، ويحظر عليها وعلى أعضائها، على وجه الخصوص:
ممارسة أي مهام تنفيذية من تلك المهام الموكلة لقوى الأمن الفلسطينية بموجب القوانين السارية.. 1
بارتكاب . 2 المتهمين  أو  المطلوبين  أو ملاحقة  أحد  القبض على  أو  أو الأماكن  تفتيش الأشخاص 

أفعال جرمية.

مادة )8(
وحجم . 1 تمويلها،  بمصادر  قوائم  تعد  أن  القرار  هذا  في  عليها  المنصوص  اللجان  جميع  على 

للكافة، وأن تبين أوجه ومعايير  التي حصلت عليها، وإعلانها  النقدية والعينية  التبرعات  ونوع 
صرفها وتوزيعها.

يتم توزيع المساعدات والمعونات بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.. 2
والتفتيش . 3 الرقابة  أعمال  مباشرة  السارية  للتشريعات  وفقاً  المختصة  الرقابية  الجهات  تتولى 

على أعمال اللجان للتأكد من مراعاة القوانين والتشريعات، وتوخي النزاهة والشفافية في أعمالها.
كافة، . 4 اللجان  أعمال  حول  المواطنين  شكاوى  بتلقي  المحافظات  في  الشكاوى  وحدات  تختص 

وبحثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها. 

مادة )9(
على المتطوع الالتزام بالآتي:

تلبية نداء الجهات المختصة، والاستجابة لطلبات المواطنين ضمن اختصاصه ومهامه في أسرع . 1
وقت ممكن.

التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة له عن الجهات المختصة.. 2
القيام بالأعمال الموكلة إليه. . 3
الالتزام بالسلوك الحسن، والتقيد بالآداب العامة واحترام الآخرين.. 4
إشعار الجهات المختصة عن التغييرات التي تطرأ على عنوانه أو وسيلة اتصاله.. 5
التطوعية، . 6 بمهامه  للقيام  تسلمها  التي  والمعدات  والعدد  والأدوات  الممتلكات  على  المحافظة 

وعدم استخدامها في غير الأعمال الموكلة إليه.

مادة )10(
المحافظ بصفته رئيس لجنة الطوارئ العليا هو المسؤول عن جميع لجان الطوارئ الفرعية واللجان 

التطوعية المساندة في محافظته، والتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة.
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مادة )6(
الأجهزة  لمساندة  المحافظ،  إشراف  تحت  المساندة  التطوعية  واللجان  الفرعية  الطوارئ  لجان  تعمل 

الأمنية والطبية في مكافحة فايروس كورونا ومنع انتشاره.

مادة )7(
على جميع اللجان مراعاة مبادئ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والخاصة واحترام 

قيم النزاهة والشفافية والحياد، ويحظر عليها وعلى أعضائها، على وجه الخصوص:
ممارسة أي مهام تنفيذية من تلك المهام الموكلة لقوى الأمن الفلسطينية بموجب القوانين السارية.. 1
بارتكاب . 2 المتهمين  أو  المطلوبين  أو ملاحقة  أحد  القبض على  أو  أو الأماكن  تفتيش الأشخاص 

أفعال جرمية.

مادة )8(
وحجم . 1 تمويلها،  بمصادر  قوائم  تعد  أن  القرار  هذا  في  عليها  المنصوص  اللجان  جميع  على 

للكافة، وأن تبين أوجه ومعايير  التي حصلت عليها، وإعلانها  النقدية والعينية  التبرعات  ونوع 
صرفها وتوزيعها.

يتم توزيع المساعدات والمعونات بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.. 2
والتفتيش . 3 الرقابة  أعمال  مباشرة  السارية  للتشريعات  وفقاً  المختصة  الرقابية  الجهات  تتولى 

على أعمال اللجان للتأكد من مراعاة القوانين والتشريعات، وتوخي النزاهة والشفافية في أعمالها.
كافة، . 4 اللجان  أعمال  حول  المواطنين  شكاوى  بتلقي  المحافظات  في  الشكاوى  وحدات  تختص 

وبحثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها. 

مادة )9(
على المتطوع الالتزام بالآتي:

تلبية نداء الجهات المختصة، والاستجابة لطلبات المواطنين ضمن اختصاصه ومهامه في أسرع . 1
وقت ممكن.

التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة له عن الجهات المختصة.. 2
القيام بالأعمال الموكلة إليه. . 3
الالتزام بالسلوك الحسن، والتقيد بالآداب العامة واحترام الآخرين.. 4
إشعار الجهات المختصة عن التغييرات التي تطرأ على عنوانه أو وسيلة اتصاله.. 5
التطوعية، . 6 بمهامه  للقيام  تسلمها  التي  والمعدات  والعدد  والأدوات  الممتلكات  على  المحافظة 

وعدم استخدامها في غير الأعمال الموكلة إليه.

مادة )10(
المحافظ بصفته رئيس لجنة الطوارئ العليا هو المسؤول عن جميع لجان الطوارئ الفرعية واللجان 

التطوعية المساندة في محافظته، والتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة.
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مادة )11(
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( 

لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )12(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )13(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/05 ميلادية
                       الموافق: 12/رمضان/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  العام، الخاص بإجراءات الصحة والسلامة  البروتوكول الصحي  وبعد الاطلاع على 
المعتمد بتاريخ 2020/05/05م،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

 مادة )1(
المحال . 1 جميع  وبفتح  بأنواعها،  والورش  والحرف  والمهن  الأعمال  جميع  بممارسة  يسمح 

جميع  في  والصناعية  التجارية  الأنشطة  جميع  وممارسة  والصناعية،  التجارية  والمجمعات 
السابعة والنصف مساءً  الساعة  العاشرة صباحاً حتى  الساعة  يومياً من  الفلسطينية،  الأراضي 
الساعة  تمام  وحتى  2020/05/16م،  بتاريخ  القرار  هذا  صدور  لحظة  من  اعتباراً  يوم،  كل 

السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 2020/05/22م.
لا تسري أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، على المقاهي والملاهي والمسارح والنوادي، واستقبال . 2

المطاعم للرواد، والمرافق التعليمية والتدريبية والمدارس ورياض الأطفال والجامعات والمراكز 
والأماكن السياحية.

على جميع المواطنين والعمال وأصحاب العمل وأصحاب المهن التقيد بأحكام البروتوكول الصحي . 3
المؤسسات  قبل  من  اتباعها  الواجب  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  المنظم لإجراءات  العام، 
والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )2(
كافة، . 1 الوطن  أنحاء  في  والقرى  والمخيمات  المدن  جميع  في  والانتقال  والتنقل  الحركة  منع 

اعتباراً من الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 2020/05/22م، حتى الساعة 
الثانية عشرة ليلًا من يوم الإثنين الموافق 2020/05/25م.

والشركات . 2 والصناعية  التجارية  والمجمعات  والمحال  والخاصة  العامة  المرافق  جميع  إغلاق 
والمكاتب، ووقف جميع الأنشطة التجارية والصناعية بجميع أنواعها وأعمالها، المذكورة في 
المادة )1( من هذا القرار، في جميع الأراضي الفلسطينية، خلال الفترات المحددة في الفقرة )1( 

من هذه المادة، باستثناء المخابز والصيدليات. 
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  العام، الخاص بإجراءات الصحة والسلامة  البروتوكول الصحي  وبعد الاطلاع على 
المعتمد بتاريخ 2020/05/05م،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

 مادة )1(
المحال . 1 جميع  وبفتح  بأنواعها،  والورش  والحرف  والمهن  الأعمال  جميع  بممارسة  يسمح 

جميع  في  والصناعية  التجارية  الأنشطة  جميع  وممارسة  والصناعية،  التجارية  والمجمعات 
السابعة والنصف مساءً  الساعة  العاشرة صباحاً حتى  الساعة  يومياً من  الفلسطينية،  الأراضي 
الساعة  تمام  وحتى  2020/05/16م،  بتاريخ  القرار  هذا  صدور  لحظة  من  اعتباراً  يوم،  كل 

السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 2020/05/22م.
لا تسري أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، على المقاهي والملاهي والمسارح والنوادي، واستقبال . 2

المطاعم للرواد، والمرافق التعليمية والتدريبية والمدارس ورياض الأطفال والجامعات والمراكز 
والأماكن السياحية.

على جميع المواطنين والعمال وأصحاب العمل وأصحاب المهن التقيد بأحكام البروتوكول الصحي . 3
المؤسسات  قبل  من  اتباعها  الواجب  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  المنظم لإجراءات  العام، 
والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )2(
كافة، . 1 الوطن  أنحاء  في  والقرى  والمخيمات  المدن  جميع  في  والانتقال  والتنقل  الحركة  منع 

اعتباراً من الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 2020/05/22م، حتى الساعة 
الثانية عشرة ليلًا من يوم الإثنين الموافق 2020/05/25م.

والشركات . 2 والصناعية  التجارية  والمجمعات  والمحال  والخاصة  العامة  المرافق  جميع  إغلاق 
والمكاتب، ووقف جميع الأنشطة التجارية والصناعية بجميع أنواعها وأعمالها، المذكورة في 
المادة )1( من هذا القرار، في جميع الأراضي الفلسطينية، خلال الفترات المحددة في الفقرة )1( 

من هذه المادة، باستثناء المخابز والصيدليات. 
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مادة )3(
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( 

لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )4(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/16 ميلادية
                       الموافق: 23/رمضان/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  العام، الخاص بإجراءات الصحة والسلامة  وبعد الاطلاع على البروتوكول الصحي 
المعتمد بتاريخ 2020/05/05م،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

 مادة )1(
يسمح بممارسة جميع الأعمال والمهن والحرف والورش بأنواعها، وفتح جميع المحال والمجمعات . 1

وفي  المجالات،  كافة  في  والصناعية  التجارية  الأنشطة  جميع  وممارسة  والصناعية،  التجارية 
من  اعتباراً  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  الخاصة،  والأعمال  والمؤسسات  الشركات  جميع 

صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/05/26م.
ترفع كامل الحواجز بين محافظات الوطن كافة، ويبدأ العمل والانتظام في الوظيفة العمومية . 2

النظامية  المحاكم  ذلك  في  بما  كالمعتاد،  كافة  الحكومية  والدوائر  والمؤسسات  الوزارات  في 
والشرعية، ابتداءً من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/05/27م.

تفتح المساجد والكنائس ودور العبادة اعتباراً من صلاة فجر يوم الثلاثاء الموافق 2020/05/26م، . 3
على أن يلتزم مرتادوها بارتداء الكمامات، والصلاة على سجادة خاصة، مع الحفاظ على التباعد 

في المسافة بينهم، ويحظر الوضوء داخل المساجد.
العامة، . 4 والنقل  المواصلات  ووسائل  الخاصة  النقل  بوسائل  والتنقل  والانتقال  بالحركة  السماح 

بين المحافظات والمدن والقرى والبلدات، بمراعاة البروتوكول الصحي العام الخاص بإجراءات 
الصحة والسلامة العامة الوقائية، المعتمد بتاريخ 2020/05/05م.

والمدارس . 5 والمراكز  والمعاهد  الجامعات  في  والإداريين  والمدرسين  للأكاديميين  بالعمل  يسمح 
العلمي  العالي والبحث  التعليم  الدراسة، وستعلن وزارة  لمقاعد  الطلاب  الخاصة، دون عودة 

عن الإجراءات والتدابير اللازمة لانتظام الدوام في الفصل الصيفي خلال أيام.
على جميع المواطنين والعمال وأصحاب العمل وأصحاب المهن التقيد بأحكام البروتوكول الصحي . 6

المؤسسات  قبل  من  اتباعها  الواجب  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  المنظم لإجراءات  العام، 
والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  العام، الخاص بإجراءات الصحة والسلامة  وبعد الاطلاع على البروتوكول الصحي 
المعتمد بتاريخ 2020/05/05م،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

 مادة )1(
يسمح بممارسة جميع الأعمال والمهن والحرف والورش بأنواعها، وفتح جميع المحال والمجمعات . 1

وفي  المجالات،  كافة  في  والصناعية  التجارية  الأنشطة  جميع  وممارسة  والصناعية،  التجارية 
من  اعتباراً  الفلسطينية،  الأراضي  جميع  في  الخاصة،  والأعمال  والمؤسسات  الشركات  جميع 

صباح يوم الثلاثاء الموافق 2020/05/26م.
ترفع كامل الحواجز بين محافظات الوطن كافة، ويبدأ العمل والانتظام في الوظيفة العمومية . 2

النظامية  المحاكم  ذلك  في  بما  كالمعتاد،  كافة  الحكومية  والدوائر  والمؤسسات  الوزارات  في 
والشرعية، ابتداءً من صباح يوم الأربعاء الموافق 2020/05/27م.

تفتح المساجد والكنائس ودور العبادة اعتباراً من صلاة فجر يوم الثلاثاء الموافق 2020/05/26م، . 3
على أن يلتزم مرتادوها بارتداء الكمامات، والصلاة على سجادة خاصة، مع الحفاظ على التباعد 

في المسافة بينهم، ويحظر الوضوء داخل المساجد.
العامة، . 4 والنقل  المواصلات  ووسائل  الخاصة  النقل  بوسائل  والتنقل  والانتقال  بالحركة  السماح 

بين المحافظات والمدن والقرى والبلدات، بمراعاة البروتوكول الصحي العام الخاص بإجراءات 
الصحة والسلامة العامة الوقائية، المعتمد بتاريخ 2020/05/05م.

والمدارس . 5 والمراكز  والمعاهد  الجامعات  في  والإداريين  والمدرسين  للأكاديميين  بالعمل  يسمح 
العلمي  العالي والبحث  التعليم  الدراسة، وستعلن وزارة  لمقاعد  الطلاب  الخاصة، دون عودة 

عن الإجراءات والتدابير اللازمة لانتظام الدوام في الفصل الصيفي خلال أيام.
على جميع المواطنين والعمال وأصحاب العمل وأصحاب المهن التقيد بأحكام البروتوكول الصحي . 6

المؤسسات  قبل  من  اتباعها  الواجب  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  المنظم لإجراءات  العام، 
والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.
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مادة )2(
يتم تنظيم عمل حضانات ورياض الأطفال وفق بروتوكول صحي يصدر عن الجهات المختصة، . 1

بما يضمن إجراء فحوصات دورية للأطفال والعاملات.
تقرها . 2 التي  والتدابير  للإجراءات  وفقاً  بالعمل  الرياضية،  والنوادي  والمقاهي  للمطاعم  السماح 

وزارة الصحة والمحافظين بهذا الشأن، خلال يومين من تاريخ هذا القرار.
سيتم العمل على تطوير الإجراءات الخاصة بعمل صالات الأفراح ودور المناسبات لتعود للعمل . 3

قريباً، وفقاً لإجراءات تراعي الأعداد والمساحة.

مادة )3(
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( 

لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )4(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/05/25 ميلادية
                         الموافق: 02/شوال/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم )5( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  وعلى 

ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
مناطقها . 1 من  منطقة  أي  أو  إليها  والدخول  مغادرتها  ومنع  كامل،  بشكل  الخليل  محافظة  إغلاق 

المواطنين في كل أرجاء  انتقال وحركة  ومدنها وبلداتها وقراها ومخيماتها بشكل نهائي، ومنع 
المحافظة، لمدة خمسة أيام، اعتباراً من تاريخ هذا القرار، لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة 

على الحالة الوبائية.
استثناءً من أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، يسمح بالعمل للمخابز ومحلات البقالة والسوبرماركت . 2

والصيدليات والمصانع، مع مراعاة شروط السلامة العامة، والالتزام والتقيد بها.

مادة )2(
إغلاق مدينة نابلس بشكل كامل، ومنع التنقل منها والدخول إليها نهائياً، من تاريخ إصدار هذا القرار 
حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين الموافق 2020/06/22م، لتمكين الطواقم الطبية من استكمال 

متابعة الخارطة الوبائية في المدينة.

مادة )3(
يمنع إقامة الأعراس والاحتفالات بأنواعها، وحفلات الاستقبال والتخر	، وبيوت العزاء، والاجتماعات 
الوطن، وتحت  في كل محافظات  بكافة أشكالها وأسبابها ومناسباتها، منعا قاطعاً  العامة  والتجمعات 

طائلة المسؤولية القانونية.

مادة )4(
على جميع المنشآت، العامة والخاصة، الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر، بمختلف أنواعها، 
بالإضافة للمقاهي والمطاعم والمتاجر بأنواعها، الالتزام بشروط السلامة العامة المعلن عنها من قبل 

الجهات المختصة.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم )5( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  وعلى 

ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
مناطقها . 1 من  منطقة  أي  أو  إليها  والدخول  مغادرتها  ومنع  كامل،  بشكل  الخليل  محافظة  إغلاق 

المواطنين في كل أرجاء  انتقال وحركة  ومدنها وبلداتها وقراها ومخيماتها بشكل نهائي، ومنع 
المحافظة، لمدة خمسة أيام، اعتباراً من تاريخ هذا القرار، لتمكين الطواقم الطبية من السيطرة 

على الحالة الوبائية.
استثناءً من أحكام الفقرة )1( من هذه المادة، يسمح بالعمل للمخابز ومحلات البقالة والسوبرماركت . 2

والصيدليات والمصانع، مع مراعاة شروط السلامة العامة، والالتزام والتقيد بها.

مادة )2(
إغلاق مدينة نابلس بشكل كامل، ومنع التنقل منها والدخول إليها نهائياً، من تاريخ إصدار هذا القرار 
حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الإثنين الموافق 2020/06/22م، لتمكين الطواقم الطبية من استكمال 

متابعة الخارطة الوبائية في المدينة.

مادة )3(
يمنع إقامة الأعراس والاحتفالات بأنواعها، وحفلات الاستقبال والتخر	، وبيوت العزاء، والاجتماعات 
الوطن، وتحت  في كل محافظات  بكافة أشكالها وأسبابها ومناسباتها، منعا قاطعاً  العامة  والتجمعات 

طائلة المسؤولية القانونية.

مادة )4(
على جميع المنشآت، العامة والخاصة، الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر، بمختلف أنواعها، 
بالإضافة للمقاهي والمطاعم والمتاجر بأنواعها، الالتزام بشروط السلامة العامة المعلن عنها من قبل 

الجهات المختصة.
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مادة )5(
الجهات  ذلك  في  ويساندها  كافة،  الوطن  في محافظات  القرار  هذا  أحكام  تنفيذ  مهمة  الشرطة  تتولى 

المختصة في وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني.

مادة )6(
إلا . 1 المحافظات،  بين  الحكومية  والمؤسسات  الوزارات  في  الدولة  موظفي  حركة  تقليل  تقرر 

بما تقتضيه الحاجة، ويفوض السادة الوزراء ومن في حكمهم من رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ 
ما يلزم لتنفيذ أحكام هذه المادة.

ترتيب . 2 يتم  الخليل، حيث  في محافظة  المقيمين  الدولة  المادة على موظفي  هذه  أحكام  لا تسري 
عملهم داخل المحافظة من قبل رئيس الدائرة الحكومية المختص.

مادة )7(
يفرض نظام الحجر التام والإغلاق المشدد على كل مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو حي ينتشر . 1

فيها فايروس كورونا انتشاراً يشكل خطورة على المواطنين في تلك المنطقة.
مستشفيات . 2 على  ويتوجب  المحافظات،  جميع  في  إغلاقها  تم  التي  الصحي  الحجر  مراكز  تفتح 

القطاع الخاص والأهلي الاستعداد لتقديم أي مساعدة أو خدمة عند الطلب منها.
على لجان الطوارئ في مختلف المدن والبلدات والقرى العمل على مساندة عمل الأجهزة الأمنية، . 3

لا سيما في المناطق التي يصعب الوصول لها.

مادة )8(
بقانون  القرار  المنصوص عليها في  بالعقوبات  القرار  أحكام هذا  يخالف حكماً من  يعاقب كل من 
رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، والقرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، بشأن إجراءات 

الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.

مادة )9(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )10(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/06/20 ميلادية
                       الموافق: 28/شوال/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )6( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1( 
الالتزامات . 1 الوقائية، وعدم مخالفة  العامة  والسلامة  الصحة  بإجراءات  الالتزام  على كل شخص 

العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  في  المحددة 
الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.

في . 2 عليها  المنصوص  المخالفات  من  مخالفة  أي  يرتكب  من  كل  على  المالية  الغرامات  تحدد 
المحددة مقابل كل  بالمبالغ  القرار،  2020م، والمبينة في هذا  لسنة  بقانون رقم )17(  القرار 
القرار،  هذا  4( من   ،3  ،2( المواد  في  المدرجة  الجداول  في  الواردة  المخالفات  مخالفة من 

القرار. بهذا  المرفق  المخالفة  لنموذ	  ووفقاً 

مادة )2(
تواجده . 1 أثناء  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  بإجراءات  الالتزام  طبيعي  شخص  كل  على 

وأماكن  المهن  ومحلات  والمنشآت  والمؤسسات  والشركات  والحكومية  العامة  الأماكن  في 
الصحية.  والمراكز  الطبية  والعيادات  التجارية  والمحلات  التسوق 

يعتبر الشخص الطبيعي مخالفاً للالتزامات المحددة في المادة )1( من القرار بقانون رقم )17( . 2
لسنة 2020م، عند قيامه بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليه الغرامة المقدرة لكل منها: 

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
100 شيكلعدم ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.

100 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي2.

الجهات 3. عن  الصادرة  الأخرى  السلامة  تعليمات  مراعاة  عدم 
المختصة

100 شيكل
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )18( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )6( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1( 
الالتزامات . 1 الوقائية، وعدم مخالفة  العامة  والسلامة  الصحة  بإجراءات  الالتزام  على كل شخص 

العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  في  المحددة 
الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.

في . 2 عليها  المنصوص  المخالفات  من  مخالفة  أي  يرتكب  من  كل  على  المالية  الغرامات  تحدد 
المحددة مقابل كل  بالمبالغ  القرار،  2020م، والمبينة في هذا  لسنة  بقانون رقم )17(  القرار 
القرار،  هذا  4( من   ،3  ،2( المواد  في  المدرجة  الجداول  في  الواردة  المخالفات  مخالفة من 

القرار. بهذا  المرفق  المخالفة  لنموذ	  ووفقاً 

مادة )2(
تواجده . 1 أثناء  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  بإجراءات  الالتزام  طبيعي  شخص  كل  على 

وأماكن  المهن  ومحلات  والمنشآت  والمؤسسات  والشركات  والحكومية  العامة  الأماكن  في 
الصحية.  والمراكز  الطبية  والعيادات  التجارية  والمحلات  التسوق 

يعتبر الشخص الطبيعي مخالفاً للالتزامات المحددة في المادة )1( من القرار بقانون رقم )17( . 2
لسنة 2020م، عند قيامه بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليه الغرامة المقدرة لكل منها: 

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
100 شيكلعدم ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.

100 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي2.

الجهات 3. عن  الصادرة  الأخرى  السلامة  تعليمات  مراعاة  عدم 
المختصة

100 شيكل
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مادة )3(
تعتبر المنشأة أو الشركة أو المحل التجاري أو مقدم الخدمة، مخالفة للالتزامات المنصوص عليها 
التالية،  قيامها بأي فعل من الأفعال  2020م، عند  بقانون رقم )17( لسنة  القرار  المادة )2( من  في 

وتفرض عليها الغرامة المقدرة لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم

500 شيكلعدم إلزام مرتاديها بارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.

500 شيكلعدم إلزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية2.

500 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فيها3.

الجهات 4. عن  الصادرة  الأخرى  السلامة  تعليمات  مراعاة  عدم 
المختصة

500 شيكل

مادة )4(
 )3 ( المادة  في  عليها  المنصوص  للالتزامات  مخالفة  العام  النقل  ووسائل  شركات  تعتبر 
التالية،  الأفعال  من  فعل  بأي  قيامها  عند  2020م،  لسنة   )17 ( رقم  بقانون  القرار  من 

منها: لكل  المقدرة  الغرامة  عليها  وتفرض 

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
عدم إلزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات 1.

الوقائية
250 شيكل

250 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فيها2.

الجهات 3. عن  الصادرة  الأخرى  السلامة  تعليمات  مراعاة  عدم 
المختصة

250 شيكل

مادة )5(
عن 1.  النقل  ووسائل  والمركبات  الأشخاص  بحق  المخالفات  تحرير  مسؤولية  الشرطة  تتولى   

2020م، في الأماكن  الأفعال المخالفة والمرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 
والساحات العامة.

  تتولى وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، كل في حدود اختصاصه، مسؤولية تحرير المخالفات 2. 
أي من  أو لأحكام  2020م،  لسنة   )17( بقانون رقم  القرار  المرتكبة خلافاً لأحكام  الأفعال  عن 
تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة، في حال ارتكابها في الأماكن العامة 
والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات التجارية 

والعيادات الطبية والمراكز الصحية. 
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مادة )6(
تدفع قيمة المخالفة المحررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها، وتودع في حساب الخزينة . 1

العامة للدولة.
في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خلال المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، . 2

تحال المخالفة إلى النيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.

مادة )7(
أفعال مخالفة لأحكام  فيها  أي مركبة عمومية تضبط  الشرطة صلاحية سحب رخصة سائق  تتولى 
الصادرة  الأخرى  السلامة  تعليمات  من  أي  أو لأحكام  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار 

المختصة. الجهات  عن 

مادة )8(
تكُلف وزارة المالية بإصدار دفاتر المخالفات وفقاً للنموذ	 المرفق خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار.

مادة )9(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/07/05 ميلادية
                     الموافق: 15/ذو القعدة/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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مادة )6(
تدفع قيمة المخالفة المحررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها، وتودع في حساب الخزينة . 1

العامة للدولة.
في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خلال المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، . 2

تحال المخالفة إلى النيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.

مادة )7(
أفعال مخالفة لأحكام  فيها  أي مركبة عمومية تضبط  الشرطة صلاحية سحب رخصة سائق  تتولى 
الصادرة  الأخرى  السلامة  تعليمات  من  أي  أو لأحكام  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار 

المختصة. الجهات  عن 

مادة )8(
تكُلف وزارة المالية بإصدار دفاتر المخالفات وفقاً للنموذ	 المرفق خلال أسبوع من تاريخ هذا القرار.

مادة )9(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/07/05 ميلادية
                     الموافق: 15/ذو القعدة/1441 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )6( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، 

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات بصفتنا رئيساً للوزراء،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
إغلاق محافظات الوطن كافة، ومنع التنقل والانتقال والحركة منها وإليها نهائياً لمدة أسبوعين . 1

من تاريخ صدور هذا القرار.
في . 2 وإليها  منها  المواطنين  وتنقل  انتقال  ومنع  والمخيمات،  والقرى  والبلدات  المدن  إغلاق 

لحم،  بيت  ومحافظة  الخليل  ومحافظة  نابلس  ومحافظة  والبيرة  الله  رام  محافظة  من  كل 
القرار.  هذا  تاريخ صدور  من  أيام  أربع  لمدة 

استثناءً من أحكام الفقرتين )1، 2( من هذه المادة، وشريطة الالتزام والتقيد بأحكام البروتوكول . 3
قبل  من  اتباعها  الواجب  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  لإجراءات  المنظم  العام  الصحي 
المؤسسات والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر 

بهذا الشأن:
يسمح بالعمل للمنشآت الصناعية والمهن والحرف التجارية المتوسطة والصغيرة.أ. 
تسمح حركة نقل البضائع التجارية والمواد الغذائية والمستلزمات والأدوات الصحية.ب. 

4.   يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات 
تنظيم دوام موظفيهم، بما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم 

الضرورية.

مادة )2(
تمنع حركة المواطنين وتنقلهم يومياً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً في . 1

جميع أنحاء الوطن، لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
الثامنة من مساء . 2 الساعة  من  اعتباراً  الوطن كافة  المواطنين وتنقلهم في محافظات  تمنع حركة 

يوم الخميس من كل أسبوع، حتى الساعة السادسة من صبا	 يوم الأحد من كل أسبوع، باستثناء 
المخابز والصيدليات، حتى صدور قرارات أو تعليمات بخلاف ذلك.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )19( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )6( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، 

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات بصفتنا رئيساً للوزراء،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
إغلاق محافظات الوطن كافة، ومنع التنقل والانتقال والحركة منها وإليها نهائياً لمدة أسبوعين . 1

من تاريخ صدور هذا القرار.
في . 2 وإليها  منها  المواطنين  وتنقل  انتقال  ومنع  والمخيمات،  والقرى  والبلدات  المدن  إغلاق 

لحم،  بيت  ومحافظة  الخليل  ومحافظة  نابلس  ومحافظة  والبيرة  الله  رام  محافظة  من  كل 
القرار.  هذا  تاريخ صدور  من  أيام  أربع  لمدة 

استثناءً من أحكام الفقرتين )1، 2( من هذه المادة، وشريطة الالتزام والتقيد بأحكام البروتوكول . 3
قبل  من  اتباعها  الواجب  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  لإجراءات  المنظم  العام  الصحي 
المؤسسات والمحال التجارية والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر 

بهذا الشأن:
يسمح بالعمل للمنشآت الصناعية والمهن والحرف التجارية المتوسطة والصغيرة.أ. 
تسمح حركة نقل البضائع التجارية والمواد الغذائية والمستلزمات والأدوات الصحية.ب. 

4.   يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات 
تنظيم دوام موظفيهم، بما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم 

الضرورية.

مادة )2(
تمنع حركة المواطنين وتنقلهم يومياً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً في . 1

جميع أنحاء الوطن، لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار.
الثامنة من مساء . 2 الساعة  من  اعتباراً  الوطن كافة  المواطنين وتنقلهم في محافظات  تمنع حركة 

يوم الخميس من كل أسبوع، حتى الساعة السادسة من صبا	 يوم الأحد من كل أسبوع، باستثناء 
المخابز والصيدليات، حتى صدور قرارات أو تعليمات بخلاف ذلك.
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مادة )3(
يمنع بأي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت . 1

العزاء أو المهرجانات أو التجمعات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن، حتى صدور 
قرارات أو تعليمات بخلاف ذلك.

والقرى . 2 البلدات  في  المادة  هذه  من   )1( الفقرة  أحكام  تنفيذ  متابعة  مهمة  الطوارئ  لجان  تتولى 
والمخيمات، ولها في ذلك اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ذلك.

مادة )4(
الحجر  وفرض  كورونا،  بفايروس  تصاب  التي  والأحياء  والمخيمات  والقرى  المدن  جميع  إغلاق 

الصحي على المواطنين فيها وفقاً للقوانين السارية والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.

مادة )5(
المخالطين  أو  كورونا  بفايروس  إصابته  تثبت  من  كل  على  الإلزامي  الصحي  الحجر  وتطبيق  تنفيذ 
للمصابين بهذا الفايروس، ومنع خروجهم من مساكنهم أو أماكن الحجر الصحي إلا بصدور تعليمات 

عن الجهات المختصة بذلك.  

مادة )6(
على الرغم مما ورد في أحكام الفقرة )3( من المادة )1( من هذا القرار، نقرر:

إغلاق صالات وقاعات الأفرا	 والمناسبات والتجمع والاجتماعات ورياض الأطفال.. 1
والدورات . 2 العمل  ورشات  تنظيم  أو  إقامة  وحظر  والدورات،  والتعليم  التدريب  مراكز  إغلاق 

بأنواعها.
إغلاق صالونات الحلاقة والتجميل، وصالات الرياضة والمسابح والأماكن الترفيهية والسياحية.. 3
حظر تنظيم المخيمات والمعسكرات الصيفية.. 4
السما	 للمطاعم بالعمل دون استقبال المرتادين، واقتصار عملها على خدمة توصيل الطعام فقط.. 5
بإجراءات . 6 تتقيد  أن  على  للتصدير،  فقط  المخصصة  والسلع  المنتجات  لمصانع  بالعمل  السما	 

البروتوكول  في  الواردة  الخاصة  وبالأحكام  الشأن،  بهذا  الصادرة  والسلامة  الصحة  وتعليمات 
الصحي العام.

تتخذ . 7 أن  على  بالعمل،  الأخرى  المالية  والمؤسسات  فلسطين  في  العاملة  للمصارف  السما	 
يلزم من إجراءات وتدابير تراعي في أعمالها الصحة والسلامة، وعلى أن تتقيد بالتعليمات  ما 
والإجراءات الصحية المعلن عنها، وعلى أن تراعي حالة الطوارئ في أعداد موظفيها العاملين، 

مع إبراز بطاقاتهم الوظيفية كلما طلب منهم ذلك.
السما	 بفتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية يومين أسبوعياً وفقاً لبرنامج تعده وزارة الصحة . 8

لهذه الغاية.

مادة )7(
يحظر على العمال العاملين داخل الخط الأخضر، الانتقال والتنقل اليومي من أماكن سكنهم إلى . 1

أماكن عملهم.
يمنع على العمال كافة، العمل داخل المستعمرات.. 2
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مادة )8(
تتولى قوات الأمن الوطني والشرطة بالتعاون مع باقي قوى الأمن، مهمة تنفيذ أحكام هذا القرار . 1

من خلال نشر قواتها داخل المدن والقرى والسيطرة على مداخلها بغية الحفاظ على الأمن العام 
والصحة العامة.

على جميع الجهات المختصة، تشديد الرقابة على تطبيق أحكام البروتوكول الصحي العام المنظم . 2
لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال التجارية 

والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )9(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/07/12 ميلادية
                     الموافق: 21/ذو القعدة/1441 هجرية

                               
د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء
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مادة )8(
تتولى قوات الأمن الوطني والشرطة بالتعاون مع باقي قوى الأمن، مهمة تنفيذ أحكام هذا القرار . 1

من خلال نشر قواتها داخل المدن والقرى والسيطرة على مداخلها بغية الحفاظ على الأمن العام 
والصحة العامة.

على جميع الجهات المختصة، تشديد الرقابة على تطبيق أحكام البروتوكول الصحي العام المنظم . 2
لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال التجارية 

والمهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )9(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/07/12 ميلادية
                     الموافق: 21/ذو القعدة/1441 هجرية

                               
د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء



11 الرقم المرجعي: 2020-8-170ديوان الفتوى والتشريع

2020/08/19 170العدد

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )20( لسنة 2020م 
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )6( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم )8( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم )25( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات بصفتنا رئيساً للوزراء،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
يسمح بالآتي:. 1

الساعة أ.  من  ومخيماته  وبلداته  وقراه  ومدنه  الوطن  محافظات  بين  والانتقال  التنقل 
ليلًا. عشرة  الثانية  الساعة  حتى  صباحاً  السابعة 

ووسائل ب.  المهن  وجميع  والصناعية  التجارية  والمنشآت  والمحال  للمؤسسات  العمل 
النقل والمواصلات من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا.

على الرغم مما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة، تعمل المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية . 2
العام  الصحي  البروتوكول  أحكام  بتطبيق  بالالتزام  للمحافظين  أصحابها  من  يُقدم  تعهد  بموجب 

وبطاقة تشغيلية لا تزيد على )50%( من طاقاتها الاعتيادية.
أحكام . 3 بتطبيق  والالتزام  التقيد  يتوجب  المادة،  هذه  من   )2  ،1( الفقرتين  أحكام  تطبيق  لغايات 

البروتوكول الصحي العام المعتمد، المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب 
اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات 

النقل العام والمواطنين.

مادة )2(
يمنع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات . 1

أو التجمعات، في جميع أنحاء الوطن.
المادة . 2 هذه  من   )1( الفقرة  أحكام  تنفيذ  متابعة  مهمة  الميدانية  والتفتيش  الرقابة  لجان  تتولى 

في المدن والقرى والمخيمات، ولها في ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل ذلك وفق الأصول.
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مادة )3(
والانتقال . 1 فيها  الحركة  ومنع  كافة،  ومخيماته  وقراه  وبلداته  ومدنه  الوطن  محافظات  إغلاق 

الساعة  حتى  أسبوع  كل  من  الخميس  يوم  مساء  من  التاسعة  الساعة  من  وإليها  منها  والتنقل 
السابعة من صباح يوم الأحد، باستثناء المخابز والصيدليات.

إغلاق المدن والقرى والمخيمات والأحياء التي تصاب بفايروس كورونا، وفرض الحجر الصحي . 2
على المواطنين فيها وفقاً للقوانين السارية والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.

مادة )4(
المخالطين  أو  كورونا  بفايروس  إصابته  تثبت  من  كل  على  الإلزامي  الصحي  الحجر  وتطبيق  تنفيذ 
الجهات  عن  تعليمات  بصدور  إلا  الحجر  وأماكن  لمساكنهم  ومغادرتهم  خروجهم  ويمنع  للمصابين، 

المختصة بذلك.

مادة )5(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه:

كورونا" . 1 فايروس  لمكافحة  يومية  ميدانية  متابعة  "لجنة  الوزراء  مجلس  من  بقرار  تشكل 
برئاسة المساعد الأمني لوزير الداخلية، وتضم في عضويتها عدد من الوزارات والمؤسسات 

ذات الاختصاص.
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجان "رقابة وتفتيش ميداني في المحافظات" برئاسة المحافظ، . 2

وقيادة ميدانية من جهاز الشرطة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص.
تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لتقديم المساعدة للطواقم الطبية، وتكثيف المراقبة لضمان . 3

السلامة العامة.

مادة )6(
سكنهم . 1 أماكن  من  اليومي  والتنقل  الانتقال  الأخضر،  الخط  داخل  العاملين  العمال  على  يحظر 

إلى أماكن عملهم.
يمنع على العمال كافة، العمل داخل المستعمرات.. 2

مادة )7(
الرئيسية،  المقار  في  المطلوبة  بالمهام  للقيام  الموظفين  أعداد  بتحديد  حكومية  دائرة  رئيس  كل  يقوم 
ودعوتهم للعودة للعمل فيها، بحيث يستثنى من ذلك المناطق المصابة، على أن يتم تكليفهم وتكليف 
المديريات في تقديم  المديريات كلٌ في محافظته، بما يضمن تعزيز دور  بالعمل في  الموظفين  باقي 

الخدمات للمواطنين، مع مراعاة إجراءات السلامة والصحة العامة.
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مادة )3(
والانتقال . 1 فيها  الحركة  ومنع  كافة،  ومخيماته  وقراه  وبلداته  ومدنه  الوطن  محافظات  إغلاق 

الساعة  حتى  أسبوع  كل  من  الخميس  يوم  مساء  من  التاسعة  الساعة  من  وإليها  منها  والتنقل 
السابعة من صباح يوم الأحد، باستثناء المخابز والصيدليات.

إغلاق المدن والقرى والمخيمات والأحياء التي تصاب بفايروس كورونا، وفرض الحجر الصحي . 2
على المواطنين فيها وفقاً للقوانين السارية والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.

مادة )4(
المخالطين  أو  كورونا  بفايروس  إصابته  تثبت  من  كل  على  الإلزامي  الصحي  الحجر  وتطبيق  تنفيذ 
الجهات  عن  تعليمات  بصدور  إلا  الحجر  وأماكن  لمساكنهم  ومغادرتهم  خروجهم  ويمنع  للمصابين، 

المختصة بذلك.

مادة )5(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه:

كورونا" . 1 فايروس  لمكافحة  يومية  ميدانية  متابعة  "لجنة  الوزراء  مجلس  من  بقرار  تشكل 
برئاسة المساعد الأمني لوزير الداخلية، وتضم في عضويتها عدد من الوزارات والمؤسسات 

ذات الاختصاص.
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجان "رقابة وتفتيش ميداني في المحافظات" برئاسة المحافظ، . 2

وقيادة ميدانية من جهاز الشرطة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص.
تفعيل لجان الطوارئ في المحافظات لتقديم المساعدة للطواقم الطبية، وتكثيف المراقبة لضمان . 3

السلامة العامة.

مادة )6(
سكنهم . 1 أماكن  من  اليومي  والتنقل  الانتقال  الأخضر،  الخط  داخل  العاملين  العمال  على  يحظر 

إلى أماكن عملهم.
يمنع على العمال كافة، العمل داخل المستعمرات.. 2

مادة )7(
الرئيسية،  المقار  في  المطلوبة  بالمهام  للقيام  الموظفين  أعداد  بتحديد  حكومية  دائرة  رئيس  كل  يقوم 
ودعوتهم للعودة للعمل فيها، بحيث يستثنى من ذلك المناطق المصابة، على أن يتم تكليفهم وتكليف 
المديريات في تقديم  المديريات كلٌ في محافظته، بما يضمن تعزيز دور  بالعمل في  الموظفين  باقي 

الخدمات للمواطنين، مع مراعاة إجراءات السلامة والصحة العامة.
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مادة )8(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ والتشريعات والقرارات الصادرة بموجبه.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة )1/ب( والفقرة )2( من المادة )1( 
من هذا القرار، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )9(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/08/04 ميلادية  
                       الموافق: 14/ذو الحجة/1441 هجرية 

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )21( لسنة 2020م
 "طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
لغايات مكافحة تفشي فايروس كورونا، وللحفاظ على سلامة المواطنين، يحظر الآتي: . 1

الساعة أ.  من  يومياً،  ومخيماته  وبلداته  وقراه  ومدنه  الوطن  محافظات  بين  والانتقال  التنقل 
الثانية عشرة ليلًا حتى الساعة السابعة صباحاً.

العمل في المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن، ووسائل النقل ب. 
والمواصلات يومياً، من الساعة الثانية عشرة ليلًا حتى الساعة السابعة صباحاً.

تغلق صالات الأفراح والمناسبات، ويحظر إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، . 2
أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات، في جميع أنحاء الوطن.

على الرغم مما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة، تعمل المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية . 3
العام  الصحي  البروتوكول  أحكام  بتطبيق  بالالتزام  للمحافظين  أصحابها  من  يقُدم  تعهد  بموجب 

وبطاقة تشغيلية لا تزيد على )50%( من طاقاتها الاعتيادية.
يجب على الجهات المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، التقيد والالتزام بتطبيق أحكام البروتوكول . 4

الصحي العام المعتمد، المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من 
النقل  المهن وسائقي مركبات  التجارية والصناعية وجميع  المؤسسات والمحال والمنشآت  قبل 

العام والمواطنين.

مادة )2(
إغلاق المدن والقرى والمخيمات والأحياء التي تصاب بفايروس كورونا، وفرض الحجر الصحي 

على المواطنين فيها وفقاً للقوانين السارية والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.

مادة )3(
المخالطين  أو  كورونا  بفايروس  إصابته  تثبت  من  كل  على  الإلزامي  الصحي  الحجر  وتطبيق  تنفيذ 
الجهات  عن  تعليمات  بصدور  إلا  الحجر  وأماكن  لمساكنهم  ومغادرتهم  خروجهم  ويمنع  للمصابين، 

المختصة بذلك.  
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )21( لسنة 2020م
 "طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
لغايات مكافحة تفشي فايروس كورونا، وللحفاظ على سلامة المواطنين، يحظر الآتي: . 1

الساعة أ.  من  يومياً،  ومخيماته  وبلداته  وقراه  ومدنه  الوطن  محافظات  بين  والانتقال  التنقل 
الثانية عشرة ليلًا حتى الساعة السابعة صباحاً.

العمل في المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن، ووسائل النقل ب. 
والمواصلات يومياً، من الساعة الثانية عشرة ليلًا حتى الساعة السابعة صباحاً.

تغلق صالات الأفراح والمناسبات، ويحظر إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، . 2
أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات، في جميع أنحاء الوطن.

على الرغم مما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة، تعمل المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية . 3
العام  الصحي  البروتوكول  أحكام  بتطبيق  بالالتزام  للمحافظين  أصحابها  من  يُقدم  تعهد  بموجب 

وبطاقة تشغيلية لا تزيد على )50%( من طاقاتها الاعتيادية.
يجب على الجهات المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، التقيد والالتزام بتطبيق أحكام البروتوكول . 4

الصحي العام المعتمد، المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من 
النقل  المهن وسائقي مركبات  التجارية والصناعية وجميع  المؤسسات والمحال والمنشآت  قبل 

العام والمواطنين.

مادة )2(
إغلاق المدن والقرى والمخيمات والأحياء التي تصاب بفايروس كورونا، وفرض الحجر الصحي 

على المواطنين فيها وفقاً للقوانين السارية والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.

مادة )3(
المخالطين  أو  كورونا  بفايروس  إصابته  تثبت  من  كل  على  الإلزامي  الصحي  الحجر  وتطبيق  تنفيذ 
الجهات  عن  تعليمات  بصدور  إلا  الحجر  وأماكن  لمساكنهم  ومغادرتهم  خروجهم  ويمنع  للمصابين، 

المختصة بذلك.  
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مادة )4(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا، المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء . 1
رقم )18/68/02/م.و/م.أ( لعام 2020م، ولجنة الرقابة والتفتيش الميداني في المحافظات، المشكلة 
وأعمالهما  مهامهما  2020م،  لعام  )18/68/03/م.و/م.أ(  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب 
المادة )1( من  بأحكام  الالتزام والتقيد  إنشاء كل منهما، ومراقبة  المنصوص عليها في قرار 

هذا القرار.
لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية،  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 

العامة. السلامة 

مادة )5(
أماكن سكنهم . 1 اليومي من  والتنقل  الانتقال  الخط الأخضر،  داخل  العاملين  العمال  يحظر على 

إلى أماكن عملهم.
يمنع على العمال كافة، العمل داخل المستعمرات.. 2

مادة )6(
الرئيسية  المقار  في  المطلوبة  بالمهام  للقيام  الموظفين  أعداد  بتحديد  حكومية  دائرة  رئيس  كل  يقوم 
ودعوتهم للعودة للعمل فيها بحيث يستثنى من ذلك المناطق المصابة، على أن يتم تكليفهم وتكليف باقي 
الموظفين بالعمل في المديريات كل في محافظته بما يضمن تعزيز دور المديريات في تقديم الخدمات 

للمواطنين، مع مراعاة إجراءات السلامة والصحة العامة.

مادة )7(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ والتشريعات والقرارات الصادرة بموجبه.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

وصالات  المهن،  وجميع  والصناعية  التجارية  والمنشآت  والمحال  المؤسسات  شهر  أقصاها 
الأفراح والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/09/04 ميلادية
                         الموافق: 16/محرم/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء

37 الرقم المرجعي: 2020-9-171ديوان الفتوى والتشريع

2020/09/24 171العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )22( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية 

ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1( 
على كل شخص الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، وعدم مخالفة الالتزامات . 1

العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  في  المحددة 
الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.

في . 2 عليها  المنصوص  المخالفات  من  مخالفة  أي  يرتكب  من  كل  على  المالية  الغرامات  تحدد 
القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، المبينة في هذا القرار، بالمبالغ المحددة مقابل كل مخالفة 
لنموذ	  القرار، وفقاً  4( من هذا   ،3 المواد )2،  المبينة في  الجداول  الواردة في  المخالفات  من 

المخالفة المعتمد.

مادة )2(
تواجده . 1 أثناء  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  بإجراءات  الالتزام  طبيعي  شخص  كل  على 

في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق 
والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية. 

يعتبر الشخص الطبيعي مخالفاً للالتزامات المحددة في المادة )1( من القرار بقانون رقم )17( . 2
لسنة 2020م، عند قيامه بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليه الغرامة المقدرة لكل منها: 

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
100 شيكلعدم ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
100 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي2.
100 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )22( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية 

ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1( 
على كل شخص الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، وعدم مخالفة الالتزامات . 1

العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  في  المحددة 
الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.

في . 2 عليها  المنصوص  المخالفات  من  مخالفة  أي  يرتكب  من  كل  على  المالية  الغرامات  تحدد 
القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، المبينة في هذا القرار، بالمبالغ المحددة مقابل كل مخالفة 
لنموذ	  القرار، وفقاً  4( من هذا   ،3 المواد )2،  المبينة في  الجداول  الواردة في  المخالفات  من 

المخالفة المعتمد.

مادة )2(
تواجده . 1 أثناء  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  بإجراءات  الالتزام  طبيعي  شخص  كل  على 

في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق 
والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية. 

يعتبر الشخص الطبيعي مخالفاً للالتزامات المحددة في المادة )1( من القرار بقانون رقم )17( . 2
لسنة 2020م، عند قيامه بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليه الغرامة المقدرة لكل منها: 

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
100 شيكلعدم ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
100 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي2.
100 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3.
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مادة )3(
تعتبر المنشأة أو الشركة أو المحل التجاري أو مقدم الخدمة، مخالفة للالتزامات المنصوص عليها 
التالية،  الأفعال  فعل من  بأي  القيام  2020م، عند  لسنة   )17( بقانون رقم  القرار  من   )2( المادة  في 

وتفرض عليها الغرامة المقدرة لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
500 شيكلعدم إلزام روادها بارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
500 شيكلعدم إلزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية2.
500 شيكلعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيها3. 
500 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة4. 

مادة )4(
من   )3( المادة  في  عليها  المنصوص  للالتزامات  مخالفة  العام،  النقل  ووسائل  شركات  تعتبر 
القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، عند قيامها بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليها الغرامة 

المقدرة لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
250 شيكلعدم إلزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
250 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فيها2.

250 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3. 

مادة )5(
تتولى الشرطة مسؤولية تحرير المخالفات بحق الأشخاص والمركبات ووسائل النقل عن الأفعال . 1

الأماكن  في  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  لأحكام  خلافاً  والمرتكبة  المخالفة 
العامة. والساحات 

تتولى وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، كل في حدود اختصاصه، مسؤولية تحرير المخالفات . 2
عن الأفعال والمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، أو لأحكام 
أي من تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة، في حال ارتكابها في الأماكن 
العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات 

التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

مادة )6(
تدفع قيمة المخالفة المحررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها، وتودع في حساب الخزينة . 1

العامة للدولة.
في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خلال المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، . 2

تحال المخالفة إلى النيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.
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مادة )7(
تتولى الشرطة صلاحية سحب رخصة سائق أي مركبة تضبط فيها أفعال مخالفة لأحكام القرار بقانون 
رقم )17( لسنة 2020م، أو لأحكام أي من تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/09/04 ميلادية
                          الموافق: 16/محرم/1442هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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مادة )7(
تتولى الشرطة صلاحية سحب رخصة سائق أي مركبة تضبط فيها أفعال مخالفة لأحكام القرار بقانون 
رقم )17( لسنة 2020م، أو لأحكام أي من تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/09/04 ميلادية
                          الموافق: 16/محرم/1442هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )23( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )12( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى أحكام  القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية 

ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1( 
على كل شخص الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، وعدم مخالفة الالتزامات . 1

العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  في  المحددة 
الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.

في . 2 عليها  المنصوص  المخالفات  من  مخالفة  أي  يرتكب  من  كل  على  المالية  الغرامات  تحدد 
القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، المبينة في هذا القرار، بالمبالغ المحددة مقابل كل مخالفة 
لنموذج  القرار، وفقاً  4( من هذا   ،3 المواد )2،  المبينة في  الجداول  الواردة في  المخالفات  من 

المخالفة المعتمد.

مادة )2(
تواجده . 1 أثناء  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  بإجراءات  الالتزام  طبيعي  شخص  كل  على 

في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق 
والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

يعتبر الشخص الطبيعي مخالفاً للالتزامات المحددة في المادة )1( من القرار بقانون رقم )17( . 2
لسنة 2020م، عند قيامه بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليه الغرامة المقدرة لكل منها: 

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
100 شيكلعدم ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
100 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي2.
100 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3.
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مادة )3(
تعتبر المنشأة أو الشركة أو المحل التجاري أو مقدم الخدمة، مخالفاً للالتزامات المنصوص عليها 
التالية،  الأفعال  فعل من  بأي  القيام  2020م، عند  لسنة   )17( بقانون رقم  القرار  )2( من  المادة  في 

وتفرض عليها الغرامة المقدرة لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
500 شيكلعدم إلزام روادها بارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.

500 شيكلعدم إلزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية2.

500 شيكلعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيها3.

500 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة4.

مادة )4(
تعتبر شركات ووسائل النقل العام مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة )3( من القرار بقانون 
المقدرة  الغرامة  التالية، وتفرض عليها  الأفعال  بأي فعل من  قيامها  2020م، عند  لسنة  رقم )17( 

لكل منها:

  المخالفةالرقم
مقدار الغرامة

250 شيكلعدم إلزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.

250 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فيها2.

250 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3.

مادة )5(
تتولى الشرطة مسؤولية تحرير المخالفات بحق الأشخاص والمركبات ووسائل النقل عن الأفعال . 1

المخالفة المرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، في الأماكن والساحات 
العامة.

تتولى وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، كل في حدود اختصاصه، مسؤولية تحرير المخالفات . 2
عن الأفعال والمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، أو لأحكام 
في  ارتكابها  حال  في  المختصة،  الجهات  عن  الصادرة  الأخرى  السلامة  تعليمات  من  أي 
التسوق  وأماكن  المهن  والمنشآت ومحلات  والمؤسسات  والشركات  والحكومية  العامة  الأماكن 

والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

مادة )6(
تدفع قيمة المخالفة المحررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها، وتودع في حساب الخزينة . 1

العامة للدولة.
في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خلال المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، . 2

تحال المخالفة إلى النيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.
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مادة )3(
تعتبر المنشأة أو الشركة أو المحل التجاري أو مقدم الخدمة، مخالفاً للالتزامات المنصوص عليها 
التالية،  الأفعال  فعل من  بأي  القيام  2020م، عند  لسنة   )17( بقانون رقم  القرار  )2( من  المادة  في 

وتفرض عليها الغرامة المقدرة لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
500 شيكلعدم إلزام روادها بارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.

500 شيكلعدم إلزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية2.

500 شيكلعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيها3.

500 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة4.

مادة )4(
تعتبر شركات ووسائل النقل العام مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة )3( من القرار بقانون 
المقدرة  الغرامة  التالية، وتفرض عليها  الأفعال  بأي فعل من  قيامها  2020م، عند  لسنة  رقم )17( 

لكل منها:

  المخالفةالرقم
مقدار الغرامة

250 شيكلعدم إلزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.

250 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فيها2.

250 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3.

مادة )5(
تتولى الشرطة مسؤولية تحرير المخالفات بحق الأشخاص والمركبات ووسائل النقل عن الأفعال . 1

المخالفة المرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، في الأماكن والساحات 
العامة.

تتولى وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، كل في حدود اختصاصه، مسؤولية تحرير المخالفات . 2
عن الأفعال والمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، أو لأحكام 
في  ارتكابها  حال  في  المختصة،  الجهات  عن  الصادرة  الأخرى  السلامة  تعليمات  من  أي 
التسوق  وأماكن  المهن  والمنشآت ومحلات  والمؤسسات  والشركات  والحكومية  العامة  الأماكن 

والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

مادة )6(
تدفع قيمة المخالفة المحررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها، وتودع في حساب الخزينة . 1

العامة للدولة.
في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خلال المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، . 2

تحال المخالفة إلى النيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.
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مادة )7(
مخالفة  أفعال  فيها  تضبط  عمومية  مركبة  أي  سائق  رخصة  سحب  صلاحية  الشرطة  تتولى 
لأحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، أو لأحكام أي من تعليمات السلامة الأخرى الصادرة 

عن الجهات المختصة.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/11/03 ميلادية
                   الموافق: 17/ربيع الأول/1442 هجرية
                                                                    

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )24( لسنة 2020م
 "طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )12( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
لغايات مكافحة تفشي فايروس كورونا، وللحفاظ على سلامة المواطنين، يحظر الآتي: . 1

الساعة أ.  من  يومياً،  ومخيماته  وبلداته  وقراه  ومدنه  الوطن  محافظات  بين  والانتقال  التنقل 
الثانية عشرة ليلًا حتى الساعة السابعة صباحاً.

العمل في المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن ووسائل النقل ب. 
والمواصلات يومياً، من الساعة الثانية عشرة ليلًا حتى الساعة السابعة صباحاً.

تغلق صالات الأفراح والمناسبات، ويحظر إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، . 2
أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات، في جميع أنحاء الوطن.

على الرغم مما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة، تعمل المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية . 3
العام  الصحي  البروتوكول  أحكام  بتطبيق  بالالتزام  للمحافظين  أصحابها  من  يقُدم  تعهد  بموجب 

وبطاقة تشغيلية لا تزيد عن )50%( من طاقاتها الاعتيادية.
يجب على الجهات المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، التقيد والالتزام بتطبيق أحكام البروتوكول . 4

الصحي العام المعتمد المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل 
العام  النقل  المهن وسائقي مركبات  التجارية والصناعية وجميع  المؤسسات والمحال والمنشآت 

والمواطنين.

مادة )2(
إغلاق المدن والقرى والمخيمات والأحياء التي تصاب بفايروس كورونا، وفرض الحجر الصحي 

على المواطنين فيها وفقاً للقوانين السارية والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.

مادة )3(
المخالطين  أو  كورونا  بفايروس  إصابته  تثبت  من  كل  على  الإلزامي  الصحي  الحجز  وتطبيق  تنفيذ 
الجهات  عن  تعليمات  بصدور  إلا  الحجر  وأماكن  لمساكنهم  ومغادرتهم  خروجهم  ويمنع  للمصابين، 

المختصة بذلك.  
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )24( لسنة 2020م
 "طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )12( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
لغايات مكافحة تفشي فايروس كورونا، وللحفاظ على سلامة المواطنين، يحظر الآتي: . 1

الساعة أ.  من  يومياً،  ومخيماته  وبلداته  وقراه  ومدنه  الوطن  محافظات  بين  والانتقال  التنقل 
الثانية عشرة ليلًا حتى الساعة السابعة صباحاً.

العمل في المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن ووسائل النقل ب. 
والمواصلات يومياً، من الساعة الثانية عشرة ليلًا حتى الساعة السابعة صباحاً.

تغلق صالات الأفراح والمناسبات، ويحظر إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، . 2
أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات، في جميع أنحاء الوطن.

على الرغم مما ورد في الفقرة )1( من هذه المادة، تعمل المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية . 3
العام  الصحي  البروتوكول  أحكام  بتطبيق  بالالتزام  للمحافظين  أصحابها  من  يُقدم  تعهد  بموجب 

وبطاقة تشغيلية لا تزيد عن )50%( من طاقاتها الاعتيادية.
يجب على الجهات المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، التقيد والالتزام بتطبيق أحكام البروتوكول . 4

الصحي العام المعتمد المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل 
العام  النقل  المهن وسائقي مركبات  التجارية والصناعية وجميع  المؤسسات والمحال والمنشآت 

والمواطنين.

مادة )2(
إغلاق المدن والقرى والمخيمات والأحياء التي تصاب بفايروس كورونا، وفرض الحجر الصحي 

على المواطنين فيها وفقاً للقوانين السارية والتعليمات التي تصدر بهذا الشأن.

مادة )3(
المخالطين  أو  كورونا  بفايروس  إصابته  تثبت  من  كل  على  الإلزامي  الصحي  الحجز  وتطبيق  تنفيذ 
الجهات  عن  تعليمات  بصدور  إلا  الحجر  وأماكن  لمساكنهم  ومغادرتهم  خروجهم  ويمنع  للمصابين، 

المختصة بذلك.  
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مادة )4(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
مهامهما  2020م،  لعام  )18/68/03/م.و/م.أ(  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  المشكلة 
وأعمالهما المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام المادة )1( 

من هذا القرار.
لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية،  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 

السلامة العامة.

مادة )5(
سكنهم . 1 أماكن  من  اليومي  والتنقل  الانتقال  الأخضر  الخط  داخل  العاملين  العمال  على  يحظر 

إلى أماكن عملهم.
يمنع على العمال كافة العمل داخل المستعمرات.. 2

مادة )6(
الرئيسية  المقار  في  المطلوبة  بالمهام  للقيام  الموظفين  أعداد  بتحديد  حكومية  دائرة  رئيس  كل  يقوم 
ودعوتهم للعودة للعمل فيها، بحيث يستثنى من ذلك المناطق المصابة، على أن يتم تكليفهم وتكليف باقي 
الموظفين بالعمل في المديريات، كل في محافظته، بما يضمن تعزيز دور المديريات في تقديم الخدمات 

للمواطنين، مع مراعاة إجراءات السلامة والصحة العامة.

مادة )7(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ والتشريعات والقرارات الصادرة بموجبه.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  إضافة 

وصالات  المهن  وجميع  والصناعية  التجارية  والمنشآت  والمحال  المؤسسات  شهر،  أقصاها 
الأفراح والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/11/03 ميلادية
                  الموافق: 17/ربيع الأول/1442 هجرية

                               
د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )25( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )12( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

 مادة )1(
كافة، . 1 الوطن  أنحاء  في  والقرى  والمخيمات  المدن  جميع  في  والانتقال  والتنقل  الحركة  منع 

مساء  من  ليلًا  عشرة  الثانية  الساعة  من  اعتباراً  أسبوع،  كل  من  والسبت  الجمعة  يومي 
2020/11/27م،  تاريخ  ابتداءً من  الأحد،  يوم  السادسة من صباح  الساعة  حتى  الخميس،  يوم 

حتى تاريخ 2020/12/12م.
المدن . 2 الحركة والتنقل والانتقال في جميع  تمنع  الجمعة والسبت من كل أسبوع  فيما عدا يومي 

مساءً  السابعة  الساعة  من  يومياً  أسبوعين،  لمدة  كافة،  الوطن  أنحاء  في  والقرى  والمخيمات 
حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/11/29م، حتى 

يوم الأحد الموافق 2020/12/13م.
والشركات . 3 والصناعية  التجارية  والمجمعات  والمحال  والخاصة  العامة  المرافق  جميع  إغلاق 

المدد  خلال  وأعمالها  أنواعها  بجميع  والصناعية  التجارية  الأنشطة  جميع  ووقف  والمكاتب، 
المحددة في الفقرتين )1 و 2( من هذه المادة، في جميع الأراضي الفلسطينية، باستثناء المخابز 

والصيدليات. 
على الجميع الالتزام والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام، المنظم لإجراءات الصحة والسلامة . 4

العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع 
المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )2(
يمنع في أي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت 
العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن حتى 

صدور تعليمات بخلاف ذلك.



45 الرقم المرجعي: 2020-12-174ديوان الفتوى والتشريع

2020/12/24 174العدد

mjr.lab.pna.ps

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )25( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )12( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ، 
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

 مادة )1(
كافة، . 1 الوطن  أنحاء  في  والقرى  والمخيمات  المدن  جميع  في  والانتقال  والتنقل  الحركة  منع 

مساء  من  ليلًا  عشرة  الثانية  الساعة  من  اعتباراً  أسبوع،  كل  من  والسبت  الجمعة  يومي 
2020/11/27م،  تاريخ  ابتداءً من  الأحد،  يوم  السادسة من صباح  الساعة  حتى  الخميس،  يوم 

حتى تاريخ 2020/12/12م.
المدن . 2 الحركة والتنقل والانتقال في جميع  تمنع  الجمعة والسبت من كل أسبوع  فيما عدا يومي 

مساءً  السابعة  الساعة  من  يومياً  أسبوعين،  لمدة  كافة،  الوطن  أنحاء  في  والقرى  والمخيمات 
حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/11/29م، حتى 

يوم الأحد الموافق 2020/12/13م.
والشركات . 3 والصناعية  التجارية  والمجمعات  والمحال  والخاصة  العامة  المرافق  جميع  إغلاق 

المدد  خلال  وأعمالها  أنواعها  بجميع  والصناعية  التجارية  الأنشطة  جميع  ووقف  والمكاتب، 
المحددة في الفقرتين )1 و 2( من هذه المادة، في جميع الأراضي الفلسطينية، باستثناء المخابز 

والصيدليات. 
على الجميع الالتزام والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام، المنظم لإجراءات الصحة والسلامة . 4

العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع 
المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )2(
يمنع في أي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت 
العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن حتى 

صدور تعليمات بخلاف ذلك.
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مادة )3(
تتولى قوات الأمن الوطني والشرطة بالتعاون مع باقي قوى الأمن مهمة تنفيذ أحكام هذا القرار . 1

من خلال نشر قواتها داخل المدن والقرى والسيطرة على مداخلها؛ بغية الحفاظ على الأمن العام 
والصحة العامة.

على جميع الجهات المختصة، التشدد في مراقبة التقيد بتطبيق أحكام البروتوكول الصحي العام . 2
المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات والمحال 
والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد 

والصادر بهذا الشأن.

مادة )4(
بقانون  القرار  المنصوص عليها في  بالعقوبات  القرار  أحكام هذا  يخالف حكماً من  يعاقب كل من 

رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )5(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/11/23 ميلادية
                  الموافق: 08/ربيع الثاني/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )26( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )12( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم )13( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم )36( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، 
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية 

ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
مساء . 1 من  السابعة  الساعة  من  اعتباراً  وطولكرم،  لحم  وبيت  والخليل  نابلس  محافظات  إغلاق 

يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا من يوم الخميس الموافق 
2020/12/17م.

تمنع الحركة والتنقل والانتقال داخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات في المحافظات المذكورة . 2
في الفقرة )1( من هذه المادة طيلة المدة المنصوص عليها فيها.

يتبع نظام التعليم عن بعد في كافة مدارس المحافظات المذكورة في الفقرة )1( من هذه المادة.. 3

مادة )2(
تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين باقي محافظات الوطن اعتباراً من الساعة السابعة من مساء . 1

يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، لغاية يوم الخميس الموافق 2020/12/17م.
الساعة . 2 من  يومياً  والمخيمات  والقرى  والبلدات  المدن  كافة  في  والانتقال  والتنقل  الحركة  تمنع 

السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً اعتباراً من مساء هذا اليوم الموافق 2020/12/07م، 
حتى الساعة الثانية عشرة ليلًا من يوم الخميس الموافق 2020/12/17م.

تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً في أنحاء الوطن كافة اعتباراً من الساعة السابعة من مساء . 3
الموافق  الأحد  يوم  صباح  من  السادسة  الساعة  لغاية  2020/12/10م،  الموافق  الخميس  يوم 

2020/12/13م.
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2020/12/13م.
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مادة )3(
تحظر إقامة الصلاة في دور العبادة كافة اعتباراً من فجر يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، . 1

حتى يوم الخميس الموافق 2020/12/17م.
يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت . 2

العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن 
حتى صدور تعليمات بخلاف ذلك.

 
مادة )4(

والمواد  الزراعية  البضائع  نقل  حركة  القرار  هذا  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  من  يستثنى 
الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة الطواقم الطبية والصحية والمساندة، والمخابز 
البروتوكول  بأحكام  التقيد  مع  والبقالة،  )السوبرماركت(  التموينية  المواد  بيع  ومحلات  والصيدليات 
الصحي العام، المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها من قبل المؤسسات 
والمواطنين،  العام  النقل  مركبات  وسائقي  المهن  وجميع  والصناعية  التجارية  والمنشآت  والمحال 

المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )5(
أي حالة مرضية . 1 استقبال  والأهلية رفض  الخاصة  الصحية  والمراكز  المستشفيات  يحظر على 

مصابة بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
بإدارتها . 2 المكلفين  خلال  من  كافة  الوطن  محافظات  في  والأهلية  الخاصة  المستشفيات  على 

كورونا،  فايروس  ومصابي  مرضى  لاستقبال  مجهزة  خاصة  أماكن  تعد  أن  فيها  والعاملين 
وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لها.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )6(
يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات . 1

تنظيم دوام موظفيهم، بما يضمن تقديم الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم 
الضرورية فقط.

يستثنى من أحكام الفقرة )1( من هذه المادة موظفي وزارة الصحة، ويفوض وزير المالية بتحديد . 2
نسبة طواقم وزارة المالية العاملة في المناطق، والأوقات المسموح فيها العمل.

القرار، . 3 هذا  أحكام  بموجب  المغلقة  المحافظات  في  الخاص  والقطاع  الأهلية  المؤسسات  على 
وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعي حالة الطوارئ الصحية في أعمالها من خلال 
من  اعتباراً  لها  الكلي  العدد  من   )%30( يتجاوز  لا  بما  لديها  العاملة  الطواقم  عدد  تخفيض 

يوم الخميس الموافق 2020/12/10م، حتى انتهاء يوم الخميس الموافق 2020/12/17م.
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مادة )7(
يسمح للقطاعات التالية بالعمل وفقاً للآتي:

الانتقالي . 1 الأعلى  القضاء  مجلس  رئيس  يصدره  لما  وفقاً  العامة  والنيابة  النظامية  المحاكم 
والنائب العام من تعليمات، على أن تكون محصورة لغايات النظر في قرارات التوقيف وطلبات 
إخلاء السبيل وطلبات استرداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية، وللنظر في الجرائم التي ترتكب 

خلافاً لأحكام الطوارئ والقرارات الصادرة بشأنها فقط.
في . 2 المذكورة  للغايات  النظامية  المحاكم  أمام  للترافع  فقط،  المزاولين  النظاميين  المحامين 

إثبات  أو  الجلسة  وإثبات  المفعول  سارية  المزاولة  بطاقة  وبإبراز  المادة،  هذه  من   )1( الفقرة 
تقديم الطلب.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
مهامهما  2020م،  لعام  )18/68/03/م.و/م.أ(  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  المشكلة 
وأعمالهما المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.

لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية،  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 
السلامة العامة.

مادة )9(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ  حالة  بشأن  2020م،  لسنة   )7( رقم 
الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  والقرار 

ومخالفتها في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )10(
فيما يخصه، وحسب موقعه  القرار، كل  بتنفيذ أحكام هذا  الفلسطينية  المحافظون وقوى الأمن  يكُلف 

ومكانه.
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السلامة العامة.

مادة )9(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ  حالة  بشأن  2020م،  لسنة   )7( رقم 
الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  والقرار 

ومخالفتها في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )10(
فيما يخصه، وحسب موقعه  القرار، كل  بتنفيذ أحكام هذا  الفلسطينية  المحافظون وقوى الأمن  يكُلف 

ومكانه.
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مادة )11(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/12/07 ميلادية
                  الموافق: 22/ربيع الثاني/1442 هجرية

                               
د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )27( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )12( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم )13( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم )36( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، 
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية 

ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
من . 1 اعتباراً  كافة،  الوطن  أنحاء  في  والخاصة،  والأهلية  الحكومية  المدارس،  جميع  إغلاق 

وزارة  أعدته  لما  وفقاً  بعد  عن  التعليم  نظام  اتباع  مع  2020/12/20م،  الموافق  الأحد  يوم 
التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية.

كافة، . 2 الوطن  أنحاء  في  مستوياتها  بمختلف  التعليم،  ومراكز  والمعاهد  الجامعات  جميع  إغلاق 
اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/12/20م، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، 
مراعاة  مع  فقط،  الضرورة  لمقتضيات  إليها  بالوصول  فيها  العاملين  الإداريين  لبعض  ويسمح 

التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
الحلاقة . 3 وصالونات  الرياضية  والنوادي  التوصيل،  خدمة  باستثناء  والمقاهي،  المطاعم  إغلاق 

والتجميل وأماكن الترفيه الداخلية وصالات الأفراح والمناسبات، في أنحاء الوطن كافة، اعتباراً 
من الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 2020/12/17م.

مادة )2(
تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس، اعتباراً من . 1

الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 2020/12/17م.
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 2

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً 
اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2020/12/17م.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )27( لسنة 2020م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )12( لسنة 2020م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم )13( لسنة 2020م، بشأن تمديد حالة الطوارئ،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم )36( لسنة 2020م، بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، 
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،
وعلى أحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية 

ومخالفتها في حالة الطوارئ،
وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،

وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،
وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
من . 1 اعتباراً  كافة،  الوطن  أنحاء  في  والخاصة،  والأهلية  الحكومية  المدارس،  جميع  إغلاق 

وزارة  أعدته  لما  وفقاً  بعد  عن  التعليم  نظام  اتباع  مع  2020/12/20م،  الموافق  الأحد  يوم 
التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية.

كافة، . 2 الوطن  أنحاء  في  مستوياتها  بمختلف  التعليم،  ومراكز  والمعاهد  الجامعات  جميع  إغلاق 
اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/12/20م، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، 
مراعاة  مع  فقط،  الضرورة  لمقتضيات  إليها  بالوصول  فيها  العاملين  الإداريين  لبعض  ويسمح 

التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
الحلاقة . 3 وصالونات  الرياضية  والنوادي  التوصيل،  خدمة  باستثناء  والمقاهي،  المطاعم  إغلاق 

والتجميل وأماكن الترفيه الداخلية وصالات الأفراح والمناسبات، في أنحاء الوطن كافة، اعتباراً 
من الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 2020/12/17م.

مادة )2(
تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس، اعتباراً من . 1

الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 2020/12/17م.
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 2

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً 
اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 2020/12/17م.
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تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 3
والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة 

من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد. 
الإصابات . 4 فيها  تتزايد  منطقة  أو  مخيم  أو  قرية  أو  بلدة  أو  مدينة  أو  محافظة  كل  إغلاق  يتم 

بفايروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

مادة )3(
إقامة . 1 أو  بأنواعها وأشكالها،  الحفلات  أو إحياء  إقامة الأعراس  يمنع في أي حال من الأحوال، 

جميع  في  شكل،  وبأي  سبب  المناسبات، لأي  أو  التجمعات  أو  المهرجانات  أو  العزاء  بيوت 
أنحاء الوطن.

تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكول خاص ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس . 2
ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

 
مادة )4(

يمنع منعاً باتاً:
دخول أهلنا في أراضي )48( إلى محافظات ومدن وبلدات ومخيمات الوطن كافة.. 1
حركة العمال وتنقلهم وانتقالهم خارج الأراضي الفلسطينية، وعليهم إجراء ما يلزم من إجراءات . 2

الفحص الطبي اللازم.

مادة )5(
الطوارئ،  وخدمات  البلدية  الخدمات  القرار،  هذا  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  من  يستثنى 
وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة الطواقم 
الطبية والصحية والمساندة، والمخابز والصيدليات، مع التقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم 
المؤسسات والمحال والمنشآت  قبل  اتباعها من  الواجب  الوقائية  العامة  لإجراءات الصحة والسلامة 
والصادر  المعتمد  والمواطنين،  العام  النقل  مركبات  وسائقي  المهن  وجميع  والصناعية  التجارية 

بهذا الشأن.

مادة )6(
يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات . 1

تقديم  وبما يضمن  منها،  في كل  نسبة )30%( من عددهم  يتجاوز  بما لا  دوام موظفيهم  تنظيم 
الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط.

خلال . 2 من  أعمالها  في  الطوارئ  حالة  مراعاة  ودرجاتها،  أنواعها  اختلاف  على  المحاكم  على 
إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها.

على المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعي حالة . 3
لديها بما لا يتجاوز )30%( من  العاملة  الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم 

العدد الكلي لها.
على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم . 4

العاملة لديها بما لا يتجاوز )50%( من العدد الكلي لها.
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على المصارف أن تراعي ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، من خلال تخفيضه لأكبر . 5
قدر ممكن اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/12/20م.

على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 6
والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد 
واستعمال  الكمامات  وارداء  العاملين  بين  التباعد  ضمان  حيث  من  والسلامة  الوقاية  إجراءات 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها. 

مادة )7(
مصابة . 1 مرضية  حالة  أي  استقبال  والأهلية،  الخاصة  الصحية  والمراكز  المستشفيات  على 

بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
بإدارتها . 2 المكلفين  خلال  من  كافة  الوطن  محافظات  في  والأهلية  الخاصة  المستشفيات  على 

كورونا،  فايروس  ومصابي  مرضى  لاستقبال  مجهزة  خاصة  أماكن  تعد  أن  فيها،  والعاملين 
وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لها.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
مهامهما  2020م،  لعام  )18/68/03/م.و/م.أ(  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  المشكلة 
وأعمالهما المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   

لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 
العامة. السلامة 

مادة )9(
في . 1 عليها  المنصوص  بالعقوبات  القرار،  هذا  أحكام  من  حكم  أي  يخالف  من  كل  يعاقب 

بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، والتشريعات والقرارات الصادرة  القرار 
العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  والقرار  بموجبه، 

الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
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على المصارف أن تراعي ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، من خلال تخفيضه لأكبر . 5
قدر ممكن اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2020/12/20م.

على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 6
والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد 
واستعمال  الكمامات  وارداء  العاملين  بين  التباعد  ضمان  حيث  من  والسلامة  الوقاية  إجراءات 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها. 

مادة )7(
مصابة . 1 مرضية  حالة  أي  استقبال  والأهلية،  الخاصة  الصحية  والمراكز  المستشفيات  على 

بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
بإدارتها . 2 المكلفين  خلال  من  كافة  الوطن  محافظات  في  والأهلية  الخاصة  المستشفيات  على 

كورونا،  فايروس  ومصابي  مرضى  لاستقبال  مجهزة  خاصة  أماكن  تعد  أن  فيها،  والعاملين 
وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لها.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
مهامهما  2020م،  لعام  )18/68/03/م.و/م.أ(  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  المشكلة 
وأعمالهما المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   

لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 
العامة. السلامة 

مادة )9(
في . 1 عليها  المنصوص  بالعقوبات  القرار،  هذا  أحكام  من  حكم  أي  يخالف  من  كل  يعاقب 

بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، والتشريعات والقرارات الصادرة  القرار 
العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  والقرار  بموجبه، 

الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
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مادة )10(
لتنفيذ . 1 اللازمة  والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 

وتطبيق أحكام هذا القرار الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم )13( لسنة 2020م بشأن تمديد 
حالة الطوارئ، ووفقاً للصلاحيات التي فوضنا بها فخامة السيد الرئيس. 

يكلف المحافظون والشرطة وقوى الأمن الفلسطينية بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، . 2
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف 

أي حكم من أحكام هذا القرار. 
تتولى لجان الطوارئ والبلديات في المحافظات كافة مهامها الوطنية المساندة في حماية أرواح . 3

المواطنين.

مادة )11(
السابعة  الساعة  من  اعتباراً  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  فيما يخصه،  كافة، كل  المختصة  الجهات  على 
من مساء يوم الخميس الموافق 2020/12/17م، ولغاية صباح يوم السبت الموافق 2021/01/02م، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2020/12/17 ميلادية
               الموافق: 02/جمادى الأولى/1442 هجرية

                               
د. محمد اشتية

رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
الأساسية . 1 للصفوف  والخاصة،  والأهلية  الحكومية  المدارس  جميع  في  المدرسي  الدوام  انتظام 

الثاني عشر "التوجيهي" فقط، وفقاً  من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف 
والتعليم  التربية  وزارة  أعدته  لما  وفقاً  بعد  التعليم عن  نظام  اتباع  مع  المدمج،  التعليم  لنظام 

من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.
انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن . 2

عنها من الجهات المختصة.
إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة، مع اتباعها أنظمة . 3

لمقتضيات  إليها  بالوصول  فيها  العاملين  الإداريين  لبعض  ويسمح  الإلكتروني،  التعليم  وبرامج 
الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

مادة )2(
اعتباراً . 1 القدس،  فيها محافظة  بما  كافة،  الوطن  بين محافظات  والتنقل والانتقال  الحركة  تمنع 

من الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 2021/01/03م.
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 2

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 3

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة 
من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد.

الإصابات . 4 فيها  تتزايد  منطقة  أو  مخيم  أو  قرية  أو  بلدة  أو  مدينة  أو  محافظة  كل  إغلاق  يتم 
بفايروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
الأساسية . 1 للصفوف  والخاصة،  والأهلية  الحكومية  المدارس  جميع  في  المدرسي  الدوام  انتظام 

الثاني عشر "التوجيهي" فقط، وفقاً  من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف 
والتعليم  التربية  وزارة  أعدته  لما  وفقاً  بعد  التعليم عن  نظام  اتباع  مع  المدمج،  التعليم  لنظام 

من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف.
انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن . 2

عنها من الجهات المختصة.
إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة، مع اتباعها أنظمة . 3

لمقتضيات  إليها  بالوصول  فيها  العاملين  الإداريين  لبعض  ويسمح  الإلكتروني،  التعليم  وبرامج 
الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

مادة )2(
اعتباراً . 1 القدس،  فيها محافظة  بما  كافة،  الوطن  بين محافظات  والتنقل والانتقال  الحركة  تمنع 

من الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 2021/01/03م.
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 2

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 3

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة 
من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد.

الإصابات . 4 فيها  تتزايد  منطقة  أو  مخيم  أو  قرية  أو  بلدة  أو  مدينة  أو  محافظة  كل  إغلاق  يتم 
بفايروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
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مادة )3(
إقامة . 1 أو  بأنواعها وأشكالها،  الحفلات  أو إحياء  إقامة الأعراس  يمنع في أي حال من الأحوال، 

جميع  في  شكل،  وبأي  سبب  المناسبات، لأي  أو  التجمعات  أو  المهرجانات  أو  العزاء  بيوت 
أنحاء الوطن.

تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولًا خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس . 2
ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

مادة )4(
يمنع منعاً باتاً:

دخول أهلنا في أراضي )48( إلى محافظات ومدن وبلدات ومخيمات الوطن كافة.. 1
حركة العمال وتنقلهم وانتقالهم خارج الأراضي الفلسطينية، وعليهم إجراء ما يلزم من إجراءات . 2

الفحص الطبي اللازم.
العمل في المستعمرات.. 3

مادة )5(
الطوارئ،  وخدمات  البلدية  الخدمات  القرار،  هذا  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  من  يستثنى 
وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة طواقم 
التقيد  مع  والصيدليات،  والمخابز  والمساندة،  والصحية  الطبية  والطواقم  والتعليم،  التربية  وزارة 
بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها 
من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام 

والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )6(
يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات . 1

تقديم  وبما يضمن  منها،  في كل  نسبة )30%( من عددهم  يتجاوز  بما لا  دوام موظفيهم  تنظيم 
الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط.

خلال . 2 من  أعمالها  في  الطوارئ  حالة  مراعاة  ودرجاتها،  أنواعها  اختلاف  على  المحاكم  على 
إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها.

تراعي . 3 أن  بالعمل،  فيها  يسمح  التي  الأوقات  وفي  الخاص،  والقطاع  الأهلية  المؤسسات  على 
حالة الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز )%30( 

من العدد الكلي لها.
على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم . 4

العاملة لديها بما لا يتجاوز )50%( من العدد الكلي لها.
على قطاع الخدمات في المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل مراعاة . 5

الإجراءات الصحية في أعمالها، على أن يتم تخفيض أعمالها حتى نسبة )30%( مما كانت عليه.
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على المصارف أن تراعي ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، من خلال تخفيضه لأكبر . 6
قدر ممكن.

على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 7
والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد 
واستعمال  الكمامات  وارداء  العاملين  بين  التباعد  ضمان  حيث  من  والسلامة  الوقاية  إجراءات 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة )7(
مصابة . 1 مرضية  حالة  أي  استقبال  والأهلية،  الخاصة  الصحية  والمراكز  المستشفيات  على 

بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
بإدارتها . 2 المكلفين  خلال  من  كافة  الوطن  محافظات  في  والأهلية  الخاصة  المستشفيات  على 

كورونا،  فايروس  ومصابي  مرضى  لاستقبال  مجهزة  خاصة  أماكن  تعد  أن  فيها،  والعاملين 
وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 

العامة. السلامة 

مادة )9(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م،  لسنة   )7( رقم 
الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  والقرار 

ومخالفتها في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
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على المصارف أن تراعي ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، من خلال تخفيضه لأكبر . 6
قدر ممكن.

على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 7
والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد 
واستعمال  الكمامات  وارداء  العاملين  بين  التباعد  ضمان  حيث  من  والسلامة  الوقاية  إجراءات 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة )7(
مصابة . 1 مرضية  حالة  أي  استقبال  والأهلية،  الخاصة  الصحية  والمراكز  المستشفيات  على 

بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
بإدارتها . 2 المكلفين  خلال  من  كافة  الوطن  محافظات  في  والأهلية  الخاصة  المستشفيات  على 

كورونا،  فايروس  ومصابي  مرضى  لاستقبال  مجهزة  خاصة  أماكن  تعد  أن  فيها،  والعاملين 
وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 

العامة. السلامة 

مادة )9(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م،  لسنة   )7( رقم 
الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  والقرار 

ومخالفتها في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
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مادة )10(
اللازمة . 1 والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 

2021م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  بموجب  الصادر  القرار  هذا  أحكام  وتطبيق  لتنفيذ 
بشأن إعلان حالة الطوارئ، ووفقاً للصلاحيات التي فوضنا بها فخامة السيد الرئيس.

يكلف المحافظون والشرطة وقوى الأمن الفلسطينية بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، . 2
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف 

أي حكم من أحكام هذا القرار.
حماية . 3 في  المساندة  الوطنية  مهامها  كافة  المحافظات  في  والبلديات  الطوارئ  لجان  تتولى 

أرواح المواطنين.

مادة )11(
تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة والمحافظون، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار 
يحافظ  وبما  لتنفيذه،  والضروري  الكافي  وبالقدر  ممكن  نطاق  أضيق  في  فيه،  جاء  بما  والتقيد 
كفلها  التي  التعبير،  في  والحق  العامة  الحريات  ويحمي  والمدنية،  السياسية  المواطنين  حقوق  على 
احترام  فلسطين، وضمان  دولة  إليها  انضمت  التي  الدولية  والمواثيق  والمعاهدات  الأساسي  القانون 

الملكيات الخاصة المنقولة وغير المنقولة.

مادة )12(
تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/01/03م، حتى صباح 2021/01/17م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/01/02 ميلادية
              الموافق: 18/جمادى الأولى/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

وبعد الاطلاع على البروتوكول الصحي العام، الخاص بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، 
المعتمد بتاريخ 2020/05/05م،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
لغايات مواجهة تفشي فايروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد، تتشكل في كل محافظة من محافظات 

الوطن اللجان الآتية:
لجنة الطوارئ العليا للمحافظة.. 1
لجنة الطوارئ الفرعية.. 2
اللجان التطوعية المساندة.. 3

مادة )2(
تتشكل في كل محافظة لجنة طوارئ عليا للمحافظة، برئاسة محافظ المحافظة، وعضوية مسؤولي . 1

الغاية  تحقيق  في  الأشخاص  مناسباً من  المحافظ  يراه  فيها، ومن  والمدنية  الأمنية  المؤسسات 
من تشكيل اللجنة.

تتولى لجنة الطوارئ العليا للمحافظة المهام والمسؤوليات الآتية:. 2
متابعة تنفيذ القرارات المنظمة لحالة الطوارئ الصادرة عن الجهات المختصة.أ. 
أو ب.  المختصة  الجهات  قبل  من  وإقراراها  يتم وضعها  التي  والأمنية  الصحية  الخطط  تنفيذ 

لجنة الطوارئ العليا، اللازمة لمكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه.
اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام والممتلكات العامة ج. 

والملكيات الخاصة، وسلامة وأمن المواطنين.
الحركة د.  وتقييد  الطوارئ،  بحالة  الصادرة  القرارات  لتنفيذ  والأمنية  الميدانية  الخطط  وضع 

والتنقل وفرض الحجر الصحي الشامل. 
 هـ. التنسيب لرئيس اللجنة الوطنية للطوارئ )رئيس مجلس الوزراء( بشأن أي قرار أو تدبير

     أو إجراء تراه ضرورياً يتعلق بحالة الطوارئ ومكافحة فايروس كورونا. 
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

وبعد الاطلاع على البروتوكول الصحي العام، الخاص بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، 
المعتمد بتاريخ 2020/05/05م،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
لغايات مواجهة تفشي فايروس كورونا ومنع انتشاره في البلاد، تتشكل في كل محافظة من محافظات 

الوطن اللجان الآتية:
لجنة الطوارئ العليا للمحافظة.. 1
لجنة الطوارئ الفرعية.. 2
اللجان التطوعية المساندة.. 3

مادة )2(
تتشكل في كل محافظة لجنة طوارئ عليا للمحافظة، برئاسة محافظ المحافظة، وعضوية مسؤولي . 1

الغاية  تحقيق  في  الأشخاص  مناسباً من  المحافظ  يراه  فيها، ومن  والمدنية  الأمنية  المؤسسات 
من تشكيل اللجنة.

تتولى لجنة الطوارئ العليا للمحافظة المهام والمسؤوليات الآتية:. 2
متابعة تنفيذ القرارات المنظمة لحالة الطوارئ الصادرة عن الجهات المختصة.أ. 
أو ب.  المختصة  الجهات  قبل  من  وإقراراها  يتم وضعها  التي  والأمنية  الصحية  الخطط  تنفيذ 

لجنة الطوارئ العليا، اللازمة لمكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه.
اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام والممتلكات العامة ج. 

والملكيات الخاصة، وسلامة وأمن المواطنين.
الحركة د.  وتقييد  الطوارئ،  بحالة  الصادرة  القرارات  لتنفيذ  والأمنية  الميدانية  الخطط  وضع 

والتنقل وفرض الحجر الصحي الشامل. 
 هـ. التنسيب لرئيس اللجنة الوطنية للطوارئ )رئيس مجلس الوزراء( بشأن أي قرار أو تدبير

     أو إجراء تراه ضرورياً يتعلق بحالة الطوارئ ومكافحة فايروس كورونا. 
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المختلفة، والإشراف و.  البلدات والقرى والمخيمات والمواقع  تشكيل لجان طوارئ فرعية في 
عليها، ومتابعة أعمالها.

إقرار الخطط الميدانية التي تضعها لجان الطوارئ الفرعية، والإشراف على تنفيذها.ز. 
تكون لجنة الطوارئ العليا للمحافظة في حالة انعقاد دائم طيلة حالة الطوارئ في مقر المحافظة . 3

أو في أي مكان آخر تراه مناسباً. 

مادة )3(
يتشكل بقرار من لجنة الطوارئ العليا للمحافظة عدد من لجان الطوارئ الفرعية حسب الحاجة . 1

في المدن والبلدات والقرى والمخيمات والمواقع في المحافظة، ويعين لكل لجنة من هذه اللجان 
رئيس تعينه لجنة الطوارئ العليا.

يحدد لكل لجنة من اللجان الفرعية نطاق جغرافي خاص بها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان . 2
في كل نطاق.

تتشكل لجنة الطوارئ الفرعية من عدد مناسب من مسؤولي وأعضاء المؤسسات الأمنية والمدنية . 3
في المحافظة.

تتولى لجان الطوارئ الفرعية المهام الآتية:. 4
وضع الخطط الميدانية اللازمة لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، أ. 

المتعلقة بمكافحة فايروس كورونا.
متابعة أعمال اللجان التطوعية المساندة، والإشراف عليها.ب. 
حصر الفئات والأشخاص المتضررين من إجراءات الطوارئ.ج. 
التي د.  الفقيرة  والأسر  الأشخاص  بأسماء  قوائم  إعداد  في  الاجتماعية  التنمية  وزارة  مساعدة 

تحتاج لمساعدات ومعونات غذائية.
 هـ.   مساعدة وزارة الصحة في إعداد قوائم بأسماء المرضى بأمراض مزمنة أو أمراض تضطرهم

      لمراجعة المشافي أو المراكز الصحية.
تصنيف الأضرار الناجمة عن إجراءات الطوارئ وحصرها.و. 
وضع الخطط العملية اللازمة لمكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه. ز. 
المراقبة والبحث والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام الطوارئ والتعليمات الصحية ح. 

والحجر المنزلي.
توفير المعونات والمساعدات للمحجورين صحياً، ومساعدة الجهات الصحية والطبية المختصة ط. 

في تهيئة الظروف والأماكن المناسبة للحجر.
إعداد البرامج اللازمة لرفع الروح المعنوية للمواطنين.ي. 
توعية المواطنين بالطرق الصحية ووسائل الوقاية حماية لهم من مخاطر الإصابة بالمرض ك. 

أو نقله.
المساهمة في مختلف عمليات التوعية والتدريب والإعداد للمواطنين.ل. 
العمل مع كافة الفعاليات والأطر في المنطقة من أجل توفير المعونات اللازمة للمتضررين م. 

من إجراءات الطوارئ وللمحتاجين، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
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مادة )4(
بقرار . 1 والمناطق  والمخيمات  والقرى  والبلدات  المدن  كافة  في  مساندة  تطوعية  لجان  تشكل 

أن  على  متطوعين،  أعضاء  من  الفرعية،  الطوارئ  لجنة  من  وتنسيب  المحافظة،  محافظ  من 
يراعى في تشكيلها الآتي:

اللياقة الصحية للمتطوع.أ. 
الفئات العمرية المختلفة، على ألا يقل العمر عن )18( عاماً، ولا يزيد على )60( عاماً.ب. 
أن تتضمن في عضويتها نسبة من موظفي الدولة المدنيين.ج. 
التخصصات المهنية والحرفية على اختلافها.د. 

هـ.  عدد كافٍ من المتطوعين وفق الحاجة.
تتولى اللجان التطوعية المساندة المهام والمسؤوليات الآتية:. 2

مساندة قوى الأمن الفلسطينية في السيطرة على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات أ. 
عند الحاجة.

مساندة قوى الأمن الفلسطينية في مراقبة الالتزام والتقيد بقرارات الحجر الصحي المنزلي.ب. 
بمواعيد مزاولة ج.  التجارية، وتقيدها  المحال  متابعة إغلاق  الفلسطينية في  الأمن  مساندة قوى 

الأعمال وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن. 
مساندة جهات الاختصاص في مراقبة مدى التزام المحال التجارية، وتقيدها بالتدابير الصحية، د. 

وتوفير وسائل الحماية والوقاية، وتنظيمها لروادها من المواطنين من حيث التباعد والاحتكاك.
وكافة والمخيمات  والبلدات  والقرى  المدن  وحدود  الحواجز  على  الصحية  الفرق  مساندة   هـ.  

       المناطق.
المساعدة في توفير المعلومات وجمع البيانات حول الأحوال الصحية في كافة المناطق.و. 
مساندة الطواقم الصحية واللجان الأخرى في نشر التوعية حول الوقاية من فايروس كورونا.ز. 
مساعدة المواطنين في الوصول إلى المرافق الصحية عند الحاجة.ح. 
مساعدة وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم المعونات والمساعدات الاجتماعية التي تتطلبها ط. 

ظروف إغلاق المناطق وتقييد الحركة.
والأحياء ي.  والصحية  الحيوية  والمنشآت  المرافق  مراقبة  في  الفلسطينية  الأمن  قوى  مساندة 

السكنية من أي مخاطر أو تهديد.
إبلاغ قوى الأمن الفلسطينية عن أي مخالفة لإجراءات وتدابير الطوارئ أو التعليمات الصحية ك. 

أو أي جريمة تقع. 
أي واجبات أو مهام توكل إليها من قبل الجهات واللجان المختصة.ل. 

اللجنة . 3 أعضاء  على  الإشراف  مهمة  يتولى  المحافظ،  من  بقرار  يعين  مسؤول  لجنة  لكل  يكون 
وأعمالهم وتنسيقها، ومسؤولية تنسيق عمل اللجنة مع اللجان الأخرى والجهات المسؤولة الأخرى.

مادة )5(
المساندة، . 1 التطوعية  واللجان  الفرعية  الطوارئ  لجان  أعضاء  أسماء  تشمل  قوائم  المحافظ  يعد 

وأرقام هواتفهم، وأي بيانات أخرى تسهل التواصل معهم والوصول إليهم. 
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مادة )4(
بقرار . 1 والمناطق  والمخيمات  والقرى  والبلدات  المدن  كافة  في  مساندة  تطوعية  لجان  تشكل 

أن  على  متطوعين،  أعضاء  من  الفرعية،  الطوارئ  لجنة  من  وتنسيب  المحافظة،  محافظ  من 
يراعى في تشكيلها الآتي:

اللياقة الصحية للمتطوع.أ. 
الفئات العمرية المختلفة، على ألا يقل العمر عن )18( عاماً، ولا يزيد على )60( عاماً.ب. 
أن تتضمن في عضويتها نسبة من موظفي الدولة المدنيين.ج. 
التخصصات المهنية والحرفية على اختلافها.د. 

هـ.  عدد كافٍ من المتطوعين وفق الحاجة.
تتولى اللجان التطوعية المساندة المهام والمسؤوليات الآتية:. 2

مساندة قوى الأمن الفلسطينية في السيطرة على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات أ. 
عند الحاجة.

مساندة قوى الأمن الفلسطينية في مراقبة الالتزام والتقيد بقرارات الحجر الصحي المنزلي.ب. 
بمواعيد مزاولة ج.  التجارية، وتقيدها  المحال  متابعة إغلاق  الفلسطينية في  الأمن  مساندة قوى 

الأعمال وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن. 
مساندة جهات الاختصاص في مراقبة مدى التزام المحال التجارية، وتقيدها بالتدابير الصحية، د. 

وتوفير وسائل الحماية والوقاية، وتنظيمها لروادها من المواطنين من حيث التباعد والاحتكاك.
وكافة والمخيمات  والبلدات  والقرى  المدن  وحدود  الحواجز  على  الصحية  الفرق  مساندة   هـ.  

       المناطق.
المساعدة في توفير المعلومات وجمع البيانات حول الأحوال الصحية في كافة المناطق.و. 
مساندة الطواقم الصحية واللجان الأخرى في نشر التوعية حول الوقاية من فايروس كورونا.ز. 
مساعدة المواطنين في الوصول إلى المرافق الصحية عند الحاجة.ح. 
مساعدة وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم المعونات والمساعدات الاجتماعية التي تتطلبها ط. 

ظروف إغلاق المناطق وتقييد الحركة.
والأحياء ي.  والصحية  الحيوية  والمنشآت  المرافق  مراقبة  في  الفلسطينية  الأمن  قوى  مساندة 

السكنية من أي مخاطر أو تهديد.
إبلاغ قوى الأمن الفلسطينية عن أي مخالفة لإجراءات وتدابير الطوارئ أو التعليمات الصحية ك. 

أو أي جريمة تقع. 
أي واجبات أو مهام توكل إليها من قبل الجهات واللجان المختصة.ل. 

اللجنة . 3 أعضاء  على  الإشراف  مهمة  يتولى  المحافظ،  من  بقرار  يعين  مسؤول  لجنة  لكل  يكون 
وأعمالهم وتنسيقها، ومسؤولية تنسيق عمل اللجنة مع اللجان الأخرى والجهات المسؤولة الأخرى.

مادة )5(
المساندة، . 1 التطوعية  واللجان  الفرعية  الطوارئ  لجان  أعضاء  أسماء  تشمل  قوائم  المحافظ  يعد 

وأرقام هواتفهم، وأي بيانات أخرى تسهل التواصل معهم والوصول إليهم. 
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يزود كل متطوع ببطاقة تعريفية تتضمن اسمه وصورته الشخصية وصفته التطوعية ومنطقته، . 2
على أن تكون ظاهرة للجميع أثناء قيامه بمهامه.

يرتدي المتطوعون سترة موحدة ومميزة، وفقاً للمواصفات التي يقررها المحافظ، على أن تتضمن . 3
علامة دالة على العمل التطوعي.

مادة )6(
تنحصر مهام لجان الطوارئ الفرعية واللجان التطوعية المساندة في إجراءات مكافحة فايروس كورونا 

ومنع انتشاره تحت إشراف المحافظ، ولمساندة الأجهزة الأمنية والطبية في تحقيق هذه الغاية فقط.

مادة )7(
على جميع اللجان مراعاة مبادئ سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات العامة والخاصة، واحترام 

قيم النزاهة والشفافية والحياد، ويحظر عليها وعلى أعضائها على وجه الخصوص:
التشريعات . 1 بموجب  الفلسطينية  الأمن  لقوى  الموكلة  المهام  تلك  من  تنفيذية  مهام  أي  ممارسة 

السارية. 
بارتكاب . 2 المتهمين  أو  المطلوبين  القبض على أحد أو ملاحقة  أو  أو الأماكن  تفتيش الأشخاص 

أفعال جرمية.

مادة )8(
على جميع اللجان المنصوص عليها في هذا القرار أن تعد قوائم بمصادر تمويلها وحجم ونوع . 1

ومعايير صرفها  أوجه  تبين  وأن  للكافة،  وتعلنها  عليها  التي حصلت  والعينية  النقدية  التبرعات 
وتوزيعها.

يتم توزيع المساعدات والمعونات بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.. 2
والتفتيش . 3 الرقابة  أعمال  مباشرة  السارية  للتشريعات  وفقاً  المختصة  الرقابية  الجهات  تتولى 

على أعمال اللجان للتأكد من توخي النزاهة والشفافية في أعمالها. 
كافة، . 4 اللجان  أعمال  حول  المواطنين  شكاوى  بتلقي  المحافظات  في  الشكاوى  وحدات  تختص 

وبحثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها. 

مادة )9(
على المتطوع الالتزام بالآتي:

تلبية نداء الجهات المختصة، والاستجابة لطلبات المواطنين ضمن اختصاصه ومهامه في أسرع . 1
وقت ممكن.

التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.. 2
القيام بالأعمال الموكلة إليه. . 3
الالتزام بالسلوك الحسن، والتقيد بالآداب العامة واحترام الآخرين.. 4
إشعار الجهات المختصة عن التغييرات التي تطرأ على عنوانه أو وسيلة اتصاله.. 5
التطوعية، . 6 بمهامه  للقيام  تسلمها  التي  والمعدات  والعدد  والأدوات  الممتلكات  على  المحافظة 

وعدم استخدامها في غير الأعمال الموكلة إليه.
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مادة )10(
الفرعية  الطوارئ  لجان  جميع  عن  المسؤول  هو  العليا  الطوارئ  لجنة  رئيس  بصفته  المحافظ 

واللجان التطوعية المساندة في محافظته، بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة.

مادة )11(
بقانون  القرار  المنصوص عليها في  بالعقوبات  القرار  أحكام هذا  يخالف حكماً من  يعاقب كل من 

رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )12(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )13(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/01/03 ميلادية
               الموافق: 19/جمادى الأولى/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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مادة )10(
الفرعية  الطوارئ  لجان  جميع  عن  المسؤول  هو  العليا  الطوارئ  لجنة  رئيس  بصفته  المحافظ 

واللجان التطوعية المساندة في محافظته، بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة.

مادة )11(
بقانون  القرار  المنصوص عليها في  بالعقوبات  القرار  أحكام هذا  يخالف حكماً من  يعاقب كل من 

رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )12(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )13(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/01/03 ميلادية
               الموافق: 19/جمادى الأولى/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )3( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1( 
على كل شخص الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، وعدم مخالفة الالتزامات . 1

العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  في  المحددة 
الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.

في . 2 عليها  المنصوص  المخالفات  من  مخالفة  أي  يرتكب  من  كل  على  المالية  الغرامات  تحدد 
كل  مقابل  المحددة  بالمبالغ  القرار،  هذا  في  المبينة  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار 
وفقاً  القرار،  4( من هذا   ،3  ،2( المواد  في  المبينة  الجداول  في  الواردة  المخالفات  من  مخالفة 

لنموذج المخالفة المعتمد.

مادة )2(
تواجده . 1 أثناء  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  بإجراءات  الالتزام  طبيعي  شخص  كل  على 

في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق 
والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية. 

يعتبر الشخص الطبيعي مخالفاً للالتزامات المحددة في المادة )1( من القرار بقانون رقم )17( . 2
لسنة 2020م، عند قيامه بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليه الغرامة المقدرة لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
100 شيكلعدم ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.

100 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي2.

100 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3.
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مادة )3(
تعتبر المنشأة أو الشركة أو المحل التجاري أو مقدم الخدمة، مخالفة للالتزامات المنصوص عليها 
التالية،  قيامها بأي فعل من الأفعال  2020م، عند  بقانون رقم )17( لسنة  القرار  المادة )2( من  في 

وتفرض عليها الغرامة المقدرة لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
500 شيكلعدم إلزام روادها بارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
500 شيكلعدم إلزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية2.
500 شيكلعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيها3.
500 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة4.

مادة )4(
تعتبر شركات ووسائل النقل العام مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة )3( من القرار بقانون 
المقدرة  الغرامة  التالية، وتفرض عليها  الأفعال  بأي فعل من  قيامها  2020م، عند  لسنة  رقم )17( 

لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
250 شيكلعدم إلزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
250 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فيها2.
250 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3.

مادة )5(
تتولى الشرطة مسؤولية تحرير المخالفات بحق الأشخاص والمركبات ووسائل النقل عن الأفعال . 1

المخالفة والمرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، في الأماكن والساحات 
العامة.

تتولى وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، كل في حدود اختصاصه، مسؤولية تحرير المخالفات . 2
عن الأفعال والمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، أو لأحكام 
أي من تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة، في حال ارتكابها في الأماكن 
العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات 

التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

مادة )6(
تدفع قيمة المخالفة المحررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها، وتودع في حساب الخزينة . 1

العامة للدولة.
في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خلال المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، . 2

تحال المخالفة إلى النيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.
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مادة )3(
تعتبر المنشأة أو الشركة أو المحل التجاري أو مقدم الخدمة، مخالفة للالتزامات المنصوص عليها 
التالية،  قيامها بأي فعل من الأفعال  2020م، عند  بقانون رقم )17( لسنة  القرار  المادة )2( من  في 

وتفرض عليها الغرامة المقدرة لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
500 شيكلعدم إلزام روادها بارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
500 شيكلعدم إلزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية2.
500 شيكلعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيها3.
500 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة4.

مادة )4(
تعتبر شركات ووسائل النقل العام مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة )3( من القرار بقانون 
المقدرة  الغرامة  التالية، وتفرض عليها  الأفعال  بأي فعل من  قيامها  2020م، عند  لسنة  رقم )17( 

لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
250 شيكلعدم إلزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
250 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فيها2.
250 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3.

مادة )5(
تتولى الشرطة مسؤولية تحرير المخالفات بحق الأشخاص والمركبات ووسائل النقل عن الأفعال . 1

المخالفة والمرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، في الأماكن والساحات 
العامة.

تتولى وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، كل في حدود اختصاصه، مسؤولية تحرير المخالفات . 2
عن الأفعال والمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، أو لأحكام 
أي من تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة، في حال ارتكابها في الأماكن 
العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات 

التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

مادة )6(
تدفع قيمة المخالفة المحررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها، وتودع في حساب الخزينة . 1

العامة للدولة.
في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خلال المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، . 2

تحال المخالفة إلى النيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.
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مادة )7(
مخالفة لأحكام  أفعال  فيها  تضبط  مركبة عمومية  أي  سائق  الشرطة صلاحية سحب رخصة  تتولى 
الصادرة عن  الأخرى  السلامة  تعليمات  من  أي  أو لأحكام  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار 

الجهات المختصة.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/01/03 ميلادية
              الموافق: 19/جمادى الأولى/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2021م، بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
المراحل . 1 لكافة  والخاصة،  والأهلية  الحكومية  المدارس  جميع  في  المدرسي  الدوام  انتظام 

المعلن  والوقائية  الصحية  التعليمات  الأطفال، مع مراعاة  الحضانة ورياض  والصفوف، ودور 
عنها من الجهات المختصة.

إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة، مع اتباعها أنظمة . 2
لمقتضيات  إليها  بالوصول  فيها  العاملين  الإداريين  لبعض  ويسمح  الإلكتروني،  التعليم  وبرامج 

الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

مادة )2(
اعتباراً . 1 القدس،  فيها محافظة  بما  كافة،  الوطن  بين محافظات  والتنقل والانتقال  الحركة  تمنع 

من الساعة السابعة من مساء يوم الأحد الموافق 2021/01/17م.
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 2

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً. 
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 3

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة 
من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد. 

الإصابات . 4 فيها  تتزايد  منطقة  أو  مخيم  أو  قرية  أو  بلدة  أو  مدينة  أو  محافظة  كل  إغلاق  يتم 
بفايروس كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
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مادة )3(
إقامة . 1 أو  بأنواعها وأشكالها،  الحفلات  أو إحياء  إقامة الأعراس  يمنع في أي حال من الأحوال، 

جميع  في  شكل،  وبأي  سبب  المناسبات، لأي  أو  التجمعات  أو  المهرجانات  أو  العزاء  بيوت 
أنحاء الوطن.

تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولًا خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس . 2
ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

مادة )4(
يمنع منعاً باتاً:

دخول أهلنا في أراضي )48( إلى محافظات ومدن وبلدات ومخيمات الوطن كافة.. 1
حركة العمال وتنقلهم وانتقالهم خارج الأراضي الفلسطينية، وعليهم إجراء ما يلزم من إجراءات . 2

الفحص الطبي اللازم.
العمل في المستعمرات.. 3

مادة )5(
الطوارئ،  وخدمات  البلدية  الخدمات  القرار،  هذا  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  من  يستثنى 
وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة طواقم 
التقيد  مع  والصيدليات،  والمخابز  والمساندة،  والصحية  الطبية  والطواقم  والتعليم،  التربية  وزارة 
بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها 
من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام 

والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )6(
يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات . 1

تقديم  وبما يضمن  منها،  في كل  نسبة )30%( من عددهم  يتجاوز  بما لا  دوام موظفيهم  تنظيم 
الخدمات الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط.

على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات . 2
تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها.

على المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعي حالة . 3
 )%30( يتجاوز  لا  بما  لديها  العاملة  الطواقم  عدد  تخفيض  خلال  من  أعمالها  في  الطوارئ 

من العدد الكلي لها.
على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم . 4

العاملة لديها، بما لا يتجاوز )50%( من العدد الكلي لها.
على قطاع الخدمات في المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل مراعاة . 5

الإجراءات الصحية في أعمالها، على أن يتم تخفيض أعمالها حتى نسبة )30%( مما كانت عليه.
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تخفيضه . 6 من خلال  موظفيها،  دوام  في  الطوارئ  حالة  تراعي ضرورات  أن  المصارف  على 
لأكبر قدر ممكن.

على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 7
والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد 
إجراءات الوقاية والسلامة، من حيث ضمان التباعد بين العاملين، وارتداء الكمامات، واستعمال 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة )7(
مصابة . 1 مرضية  حالة  أي  استقبال  والأهلية،  الخاصة  الصحية  والمراكز  المستشفيات  على 

بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
بإدارتها . 2 المكلفين  خلال  من  كافة،  الوطن  محافظات  في  والأهلية  الخاصة  المستشفيات  على 

كورونا،  فايروس  ومصابي  مرضى  لاستقبال  مجهزة  خاصة  أماكن  تعد  أن  فيها،  والعاملين 
وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 

العامة. السلامة 

مادة )9(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م،  لسنة   )7( رقم 
الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  والقرار 

ومخالفتها في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
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بفايروس كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
بإدارتها . 2 المكلفين  خلال  من  كافة،  الوطن  محافظات  في  والأهلية  الخاصة  المستشفيات  على 

كورونا،  فايروس  ومصابي  مرضى  لاستقبال  مجهزة  خاصة  أماكن  تعد  أن  فيها،  والعاملين 
وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م، بشأن حالة الطوارئ.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 

العامة. السلامة 

مادة )9(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م،  لسنة   )7( رقم 
الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  والقرار 

ومخالفتها في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
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مادة )10(
اللازمة . 1 والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 

2021م،  لسنة   )1( رقم  الرئاسي  المرسوم  بموجب  الصادر  القرار  هذا  أحكام  وتطبيق  لتنفيذ 
بشأن إعلان حالة الطوارئ، ووفقاً للصلاحيات التي فوضنا بها فخامة السيد الرئيس.

يكلف المحافظون والشرطة وقوى الأمن الفلسطينية بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، . 2
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف 

أي حكم من أحكام هذا القرار.
حماية . 3 في  المساندة  الوطنية  مهامها  كافة  المحافظات  في  والبلديات  الطوارئ  لجان  تتولى 

أرواح المواطنين.

مادة )11(
تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة والمحافظون، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار، 
يحافظ  وبما  لتنفيذه،  والضروري  الكافي  وبالقدر  ممكن،  نطاق  أضيق  في  فيه،  جاء  بما  والتقيد 
كفلها  التي  التعبير،  في  والحق  العامة  الحريات  ويحمي  والمدنية،  السياسية  المواطنين  حقوق  على 
احترام  وضمان  فلسطين،  دولة  إليها  انضمت  التي  الدولية  والمواثيق  والمعاهدات  الأساسي  القانون 

الملكيات الخاصة المنقولة وغير المنقولة.

مادة )12(
مساء  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/01/17م، حتى تاريخ 2021/02/02م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/01/14 ميلادية
               الموافق: 01/جمادى الآخر/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء

64 الرقم المرجعي: 2021-3-177ديوان الفتوى والتشريع

2021/03/18 177العدد

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

ولأحكام القرار بقانون رقم )3( لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
المراحل . 1 لكافة  والخاصة،  والأهلية  الحكومية  المدارس  جميع  في  المدرسي  الدوام  انتظام 

المعلن  والوقائية  الصحية  التعليمات  الأطفال، مع مراعاة  الحضانة ورياض  والصفوف، ودور 
عنها من الجهات المختصة.

إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة، مع اتباعها أنظمة . 2
لمقتضيات  إليها  بالوصول  فيها  العاملين  الإداريين  لبعض  ويسمح  الإلكتروني،  التعليم  وبرامج 

الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

مادة )2(
اعتباراً . 1 القدس،  فيها محافظة  بما  كافة،  الوطن  بين محافظات  والتنقل والانتقال  الحركة  تمنع 

من الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 2021/02/02م.
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 2

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 3

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة 
من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد. 

يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس . 4
كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
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مادة )3(
يمنع في أي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت . 1

العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن.
تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولًا خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس . 2

ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

مادة )4(
يمنع منعاً باتاً:

دخول أهلنا في أراضي )48( إلى محافظات ومدن وبلدات ومخيمات الوطن كافة.. 1
حركة العمال وتنقلهم وانتقالهم خار	 الأراضي الفلسطينية، وعليهم إجراء ما يلزم من إجراءات . 2

الفحص الطبي اللازم.
العمل في المستعمرات.. 3

مادة )5(
الطوارئ،  وخدمات  البلدية  الخدمات  القرار،  هذا  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  من  يستثنى 
وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة طواقم 
التقيد  مع  والصيدليات،  والمخابز  والمساندة،  والصحية  الطبية  والطواقم  والتعليم،  التربية  وزارة 
بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية الواجب اتباعها 
من قبل المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام 

والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )6(
يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات . 1

تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز الحد الأدنى اللازم والضروري، وبما يضمن تقديم الخدمات 
الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط.

خلال . 2 من  أعمالها  في  الطوارئ  حالة  مراعاة  ودرجاتها،  أنواعها  اختلاف  على  المحاكم  على 
إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها.

تراعي . 3 أن  بالعمل،  فيها  يسمح  التي  الأوقات  وفي  الخاص،  والقطاع  الأهلية  المؤسسات  على 
حالة الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز )%30( 

من العدد الكلي لها.
على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم . 4

العاملة لديها بما لا يتجاوز )50%( من العدد الكلي لها.
على قطاع الخدمات في المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل مراعاة . 5

الإجراءات الصحية في أعمالها، على أن يتم تخفيض أعمالها حتى نسبة )30%( مما كانت عليه.
تخفيضه . 6 من خلال  موظفيها،  دوام  في  الطوارئ  حالة  تراعي ضرورات  أن  المصارف  على 

لأكبر قدر ممكن.
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على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 7
اتخاذ  والمواطنين  العام  النقل  مركبات  وسائقي  المهن  وجميع  والصناعية  التجارية  والمنشآت 
أشد إجراءات الوقاية والسلامة من حيث ضمان التباعد بين العاملين وارتداء الكمامات واستعمال 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة )7(
على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية، استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس . 1

كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
بإدارتها . 2 المكلفين  خلال  من  كافة  الوطن  محافظات  في  والأهلية  الخاصة  المستشفيات  على 

كورونا،  فايروس  ومصابي  مرضى  لاستقبال  مجهزة  خاصة  أماكن  تعد  أن  فيها،  والعاملين 
وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية،  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 

السلامة العامة.

مادة )9(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م  لسنة   )7( رقم 
والقرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها 

في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )10(
لتنفيذ . 1 اللازمة  والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 

وتطبيق أحكام هذا القرار، ووفقاً للصلاحيات التي فوضنا بها فخامة السيد الرئيس.
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وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لهم.
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لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 
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المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
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والقرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها 

في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )10(
لتنفيذ . 1 اللازمة  والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 

وتطبيق أحكام هذا القرار، ووفقاً للصلاحيات التي فوضنا بها فخامة السيد الرئيس.
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يكلف المحافظون والشرطة وقوى الأمن الفلسطينية بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، . 2
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف 

أي حكم من أحكام هذا القرار.
حماية . 3 في  المساندة  الوطنية  مهامها  كافة  المحافظات  في  والبلديات  الطوارئ  لجان  تتولى 

أرواح المواطنين.

مادة )11(
تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة والمحافظون، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار 
يحافظ  وبما  لتنفيذه،  والضروري  الكافي  وبالقدر  ممكن،  نطاق  أضيق  في  فيه،  جاء  بما  والتقيد 
كفلها  التي  التعبير،  في  والحق  العامة  الحريات  ويحمي  والمدنية،  السياسية  المواطنين  حقوق  على 
احترام  وضمان  فلسطين،  دولة  إليها  انضمت  التي  الدولية  والمواثيق  والمعاهدات  الأساسي  القانون 

الملكيات الخاصة المنقولة وغير المنقولة.

مادة )12(
مساء  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/02/02م، حتى تاريخ 2021/02/26م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/02/01 ميلادية
                الموافق: 19/جمادى الآخر/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )6( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )4( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

ولأحكام القرار بقانون رقم )3( لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، لكافة المراحل والصفوف، . 1

اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/02/28م، باستثناء طلاب الثانوية العامة )التوجيهي(.
أنواعها ومستوياتها . 2 بمختلف  والتدريبية،  التعليمية  والمراكز  والمعاهد  الجامعات  إغلاق جميع 

في أنحاء الوطن كافة، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2021/02/28م، مع اتباعها أنظمة وبرامج 
التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة 
فقط، وبما لا يتجاوز نسبة )50%( منهم، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها 

من جهات الاختصاص.
الناظمة . 3 اللازمة  التعليمات  وضع  الاجتماعية  التنمية  وزارة  وتتولى  الأطفال،  رياض  تعطيل 

لدوام دور الحضانة.
إغلاق النوادي الصحية بأنواعها، ولها أن تمارس أعمالها في الأماكن المفتوحة فقط.. 4

مادة )2(
تمنع منعاً باتاً الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس.. 1
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 2

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 3

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة 
من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد. 
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يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس . 4
كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

مادة )3(
يمنع في أي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت . 1

العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن.
تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولًا خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس . 2

ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

مادة )4(
يمنع منعاً باتاً:

دخول أهلنا في أراضي )48( إلى محافظات ومدن وبلدات ومخيمات الوطن كافة.. 1
حركة العمال وتنقلهم وانتقالهم خار	 الأراضي الفلسطينية، وعليهم إجراء ما يلزم من إجراءات . 2

الفحص الطبي اللازم.
العمل في المستعمرات.. 3

مادة )5(
يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ، وحركة 
نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، والطواقم الطبية والصحية 
لإجراءات  المنظم  العام  الصحي  البروتوكول  بأحكام  التقيد  مع  والصيدليات،  والمخابز  والمساندة، 
التجارية  والمنشآت  والمحال  المؤسسات  قبل  من  اتباعها  الواجب  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة 

والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )6(
يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات . 1

يضمن  وبما  لهم،  الإجمالي  العدد  من   )%50( نسبة  يتجاوز  لا  بما  موظفيهم  دوام  تنظيم 
باستثناء  فقط،  الضرورية  واحتياجاتهم  مصالحهم  وتلبية  للمواطنين،  الطارئة  الخدمات  تقديم 

وزارة الصحة.
على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها، مراعاة حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات . 2

تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها.
تراعي . 3 أن  بالعمل،  فيها  يسمح  التي  الأوقات  وفي  الخاص،  والقطاع  الأهلية  المؤسسات  على 

حالة الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز )%50( 
من العدد الكلي لها.

على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم . 4
العاملة لديها بما لا يتجاوز )50%( من العدد الكلي لها.

الإجراءات . 5 مراعاة  والتجميل  الحلاقة  وصالونات  والمقاهي  المطاعم  في  الخدمات  قطاع  على 
الصحية في أعمالها، على أن يتم تخفيض أعمالها حتى نسبة )50%( مما كانت عليه.
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تخفيضه . 6 من خلال  موظفيها،  دوام  في  الطوارئ  حالة  تراعي ضرورات  أن  المصارف  على 
لأكبر قدر ممكن.

على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 7
اتخاذ  والمواطنين  العام  النقل  مركبات  وسائقي  المهن  وجميع  والصناعية  التجارية  والمنشآت 
أشد إجراءات الوقاية والسلامة من حيث ضمان التباعد بين العاملين وارتداء الكمامات واستعمال 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة )7(
على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية، استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس . 1

كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
بإدارتها . 2 المكلفين  خلال  من  كافة  الوطن  محافظات  في  والأهلية  الخاصة  المستشفيات  على 

كورونا،  فايروس  ومصابي  مرضى  لاستقبال  مجهزة  خاصة  أماكن  تعد  أن  فيها،  والعاملين 
وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية،  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 

السلامة العامة.

مادة )9(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م  لسنة   )7( رقم 
والقرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها 

في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )10(
لتنفيذ . 1 اللازمة  والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 

وتطبيق أحكام هذا القرار.
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بإدارتها . 2 المكلفين  خلال  من  كافة  الوطن  محافظات  في  والأهلية  الخاصة  المستشفيات  على 

كورونا،  فايروس  ومصابي  مرضى  لاستقبال  مجهزة  خاصة  أماكن  تعد  أن  فيها،  والعاملين 
وأن تعمل على تقديم العلاجات اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية،  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 

السلامة العامة.

مادة )9(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م  لسنة   )7( رقم 
والقرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها 

في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )10(
لتنفيذ . 1 اللازمة  والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 

وتطبيق أحكام هذا القرار.
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والمرافق . 2 والأماكن  والاكتظاظ  التجمع  أماكن  على  الرقابة  بتشديد  والشرطة  المحافظون  يكلف 
المالية  والغرامات  العقوبات  أشد  إيقاع  تكفل  قانونية  إجراءات  يلزم من  ما  واتخاذ  السياحية، 

على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.
حماية . 3 في  المساندة  الوطنية  مهامها  كافة  المحافظات  في  والبلديات  الطوارئ  لجان  تتولى 

أرواح المواطنين.

مادة )11(
تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة والمحافظون، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار 
يحافظ  وبما  لتنفيذه،  والضروري  الكافي  وبالقدر  ممكن،  نطاق  أضيق  في  فيه،  جاء  بما  والتقيد 
كفلها  التي  التعبير،  في  والحق  العامة  الحريات  ويحمي  والمدنية،  السياسية  المواطنين  حقوق  على 
احترام  وضمان  فلسطين،  دولة  إليها  انضمت  التي  الدولية  والمواثيق  والمعاهدات  الأساسي  القانون 

الملكيات الخاصة المنقولة وغير المنقولة.

مادة )12(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/02/27 ميلادية
                          الموافق: 15/رجب/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
واستناداً للصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1( 
على كل شخص الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، وعدم مخالفة الالتزامات . 1

العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  في  المحددة 
الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.

في . 2 عليها  المنصوص  المخالفات  من  مخالفة  أي  يرتكب  من  كل  على  المالية  الغرامات  تحدد 
القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، المبينة في هذا القرار، بالمبالغ المحددة مقابل كل مخالفة 
من المخالفات الواردة في الجداول المبينة في المواد )2، 3، 4( من هذا القرار، ووفقاً لنموذ	 

المخالفة المعتمد.

مادة )2(
تواجده . 1 أثناء  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  بإجراءات  الالتزام  طبيعي  شخص  كل  على 

في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق 
والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية. 

يعتبر الشخص الطبيعي مخالفاً للالتزامات المحددة في المادة )1( من القرار بقانون رقم )17( . 2
لسنة 2020م، عند قيامه بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليه الغرامة المقدرة لكل منها: 

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
100 شيكلعدم ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
100 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي2.
100 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
واستناداً للصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1( 
على كل شخص الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، وعدم مخالفة الالتزامات . 1

العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  في  المحددة 
الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.

في . 2 عليها  المنصوص  المخالفات  من  مخالفة  أي  يرتكب  من  كل  على  المالية  الغرامات  تحدد 
القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، المبينة في هذا القرار، بالمبالغ المحددة مقابل كل مخالفة 
من المخالفات الواردة في الجداول المبينة في المواد )2، 3، 4( من هذا القرار، ووفقاً لنموذ	 

المخالفة المعتمد.

مادة )2(
تواجده . 1 أثناء  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  بإجراءات  الالتزام  طبيعي  شخص  كل  على 

في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق 
والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية. 

يعتبر الشخص الطبيعي مخالفاً للالتزامات المحددة في المادة )1( من القرار بقانون رقم )17( . 2
لسنة 2020م، عند قيامه بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليه الغرامة المقدرة لكل منها: 

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
100 شيكلعدم ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
100 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي2.
100 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3.
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مادة )3(
تعتبر المنشأة أو الشركة أو المحل التجاري أو مقدم الخدمة، مخالفاً للالتزامات المنصوص عليها 
التالية،  الأفعال  فعل من  بأي  القيام  2020م، عند  لسنة   )17( بقانون رقم  القرار  )2( من  المادة  في 

وتفرض الغرامة المقدرة لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
500 شيكلعدم إلزام روادها بارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
500 شيكلعدم إلزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية2.
500 شيكلعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيها3. 
500 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة4. 

مادة )4(
من   )3( المادة  في  عليها  المنصوص  للالتزامات  مخالفة  العام،  النقل  ووسائل  شركات  تعتبر 
القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م، عند قيامها بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليها الغرامة 

المقدرة لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
250 شيكلعدم إلزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
250 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فيها2.
250 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3. 

مادة )5(
عن . 1 النقل  ووسائل  والمركبات  الأشخاص  بحق  المخالفات  تحرير  مسؤولية  الشرطة  تتولى 

الأماكن  في  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  لأحكام  والمرتكبة خلافاً  المخالفة  الأفعال 
العامة. والساحات 

تتولى وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، كل في حدود اختصاصه، مسؤولية تحرير المخالفات . 2
عن الأفعال والمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م أو لأحكام 
أي من تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة، في حال ارتكابها في الأماكن 
العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات 

التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

مادة )6(
تدفع قيمة المخالفة المحررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها، وتودع في حساب الخزينة . 1

العامة للدولة.
في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خلال المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، . 2

تحال المخالفة إلى النيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.
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مادة )7(
مخالفة لأحكام  أفعال  فيها  تضبط  مركبة عمومية  أي  سائق  الشرطة صلاحية سحب رخصة  تتولى 
عن  الصادرة  الأخرى  السلامة  تعليمات  من  أي  لأحكام  أو  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار 

الجهات المختصة.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/03/04 ميلادية
                         الموافق: 20/رجب/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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مادة )7(
مخالفة لأحكام  أفعال  فيها  تضبط  مركبة عمومية  أي  سائق  الشرطة صلاحية سحب رخصة  تتولى 
عن  الصادرة  الأخرى  السلامة  تعليمات  من  أي  لأحكام  أو  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار 

الجهات المختصة.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/03/04 ميلادية
                         الموافق: 20/رجب/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )8( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  بإجراءات  الخاص  العام  الصحي  البروتوكول  على  الاطلاع  وبعد 
المعتمد بتاريخ 2020/05/05م،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
واستناداً للصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
لغايات مواجهة تفشي فايروس كورنا ومنع انتشاره في البلاد تتشكل في كل محافظة من محافظات 

الوطن اللجان الآتية:
لجنة الطوارئ العليا للمحافظة.. 1
لجنة الطوارئ الفرعية.. 2
اللجان التطوعية المساندة.. 3

مادة )2(
تتشكل في كل محافظة لجنة طوارئ عليا للمحافظة، برئاسة محافظ المحافظة وعضوية مسؤولي . 1

الغاية  تحقيق  في  الأشخاص  مناسباً من  المحافظ  يراه  فيها، ومن  والمدنية  الأمنية  المؤسسات 
من تشكيل اللجنة.

تتولى لجنة الطوارئ العليا للمحافظة المهام والمسؤوليات الآتية:. 2
متابعة تنفيذ القرارات المنظمة لحالة الطوارئ الصادرة عن الجهات المختصة.أ. 
تنفيذ الخطط الصحية والأمنية التي يتم وضعها وإقراراها من قبل الجهات المختصة أو لجنة ب. 

الطوارئ العليا، اللازمة لمكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه.
اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام والممتلكات العامة 	. 

والملكيات الخاصة وسلامة وأمن المواطنين.
وضع الخطط الميدانية والأمنية التي من شأنها حسن تنفيذ القرارات الصادرة بحالة الطوارئ، د. 

وتقييد الحركة والتنقل، وفرض الحجر الصحي الشامل.
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 هـ. التنسيب لرئيس اللجنة الوطنية للطوارئ )رئيس مجلس الوزراء( بشأن أي قرار أو تدبير
     أو إجراء تراه ضرورياً يتعلق بحالة الطوارئ ومكافحة فايروس كورونا. 

تشكيل لجان طوارئ فرعية في البلدات والقرى والمخيمات والمواقع المختلفة، والإشراف و. 
عليها، ومتابعة أعمالها.

إقرار الخطط الميدانية التي تضعها لجان الطوارئ الفرعية، والإشراف على تنفيذها.ز. 
تكون لجنة الطوارئ العليا للمحافظة في حالة انعقاد دائم طيلة حالة الطوارئ في مقر المحافظة . 3

أو في أي مكان آخر تراه مناسباً. 

مادة )3(
تتشكل بقرار من لجنة الطوارئ العليا للمحافظة عدد من لجان الطوارئ الفرعية حسب الحاجة . 1

في المدن والبلدات والقرى والمخيمات والمواقع في المحافظة، ويعين لكل لجنة من هذه اللجان 
رئيس تعينه لجنة الطوارئ العليا.

يحدد لكل لجنة من اللجان الفرعية نطاق جغرافي خاص بها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان . 2
في كل نطاق.

تتشكل لجنة الطوارئ الفرعية من عدد مناسب من مسؤولي وأعضاء المؤسسات الأمنية والمدنية . 3
في المحافظة.

تتولى لجان الطوارئ الفرعية المهام الآتية:. 4
وضع الخطط الميدانية اللازمة لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، أ. 

والمتعلقة بمكافحة فايروس كورونا.
متابعة أعمال اللجان التطوعية المساندة، والإشراف عليها.ب. 
حصر الفئات والأشخاص المتضررين من إجراءات الطوارئ.	. 
التي د.  الفقيرة  والأسر  الأشخاص  بأسماء  قوائم  إعداد  في  الاجتماعية  التنمية  وزارة  مساعدة 

تحتا	 لمساعدات ومعونات غذائية.
 هـ.  مساعدة وزارة الصحة في إعداد قوائم بأسماء المرضى بأمراض مزمنة أو أمراض تضطرهم

      لمراجعة المشافي أو المراكز الصحية.
تصنيف الأضرار الناجمة عن إجراءات الطوارئ وحصرها.و. 
وضع الخطط العملية اللازمة لأعمال مكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه.ز. 
المراقبة والبحث والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام الطوارئ والتعليمات الصحية ح. 

والحجر المنزلي.
والطبية ط.  الصحية  الجهات  ومساعدة  صحياً،  للمحجورين  والمساعدات  المعونات  توفير 

المختصة في تهيئة الظروف والأماكن المناسبة للحجر.
إعداد البرامج اللازمة لرفع الروح المعنوية للمواطنين.ي. 
توعية المواطنين بالطرق الصحية ووسائل الوقاية، حماية لهم من مخاطر الإصابة بالمرض ك. 

أو نقله.
المساهمة في مختلف عمليات التوعية والتدريب والإعداد للمواطنين.ل. 
العمل مع كافة الفعاليات والأطر في المنطقة من أجل توفير المعونات اللازمة للمتضررين م. 

من إجراءات الطوارئ وللمحتاجين، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.
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 هـ. التنسيب لرئيس اللجنة الوطنية للطوارئ )رئيس مجلس الوزراء( بشأن أي قرار أو تدبير
     أو إجراء تراه ضرورياً يتعلق بحالة الطوارئ ومكافحة فايروس كورونا. 

تشكيل لجان طوارئ فرعية في البلدات والقرى والمخيمات والمواقع المختلفة، والإشراف و. 
عليها، ومتابعة أعمالها.

إقرار الخطط الميدانية التي تضعها لجان الطوارئ الفرعية، والإشراف على تنفيذها.ز. 
تكون لجنة الطوارئ العليا للمحافظة في حالة انعقاد دائم طيلة حالة الطوارئ في مقر المحافظة . 3

أو في أي مكان آخر تراه مناسباً. 

مادة )3(
تتشكل بقرار من لجنة الطوارئ العليا للمحافظة عدد من لجان الطوارئ الفرعية حسب الحاجة . 1

في المدن والبلدات والقرى والمخيمات والمواقع في المحافظة، ويعين لكل لجنة من هذه اللجان 
رئيس تعينه لجنة الطوارئ العليا.

يحدد لكل لجنة من اللجان الفرعية نطاق جغرافي خاص بها، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد السكان . 2
في كل نطاق.

تتشكل لجنة الطوارئ الفرعية من عدد مناسب من مسؤولي وأعضاء المؤسسات الأمنية والمدنية . 3
في المحافظة.

تتولى لجان الطوارئ الفرعية المهام الآتية:. 4
وضع الخطط الميدانية اللازمة لتنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، أ. 

والمتعلقة بمكافحة فايروس كورونا.
متابعة أعمال اللجان التطوعية المساندة، والإشراف عليها.ب. 
حصر الفئات والأشخاص المتضررين من إجراءات الطوارئ.	. 
التي د.  الفقيرة  والأسر  الأشخاص  بأسماء  قوائم  إعداد  في  الاجتماعية  التنمية  وزارة  مساعدة 

تحتا	 لمساعدات ومعونات غذائية.
 هـ.  مساعدة وزارة الصحة في إعداد قوائم بأسماء المرضى بأمراض مزمنة أو أمراض تضطرهم

      لمراجعة المشافي أو المراكز الصحية.
تصنيف الأضرار الناجمة عن إجراءات الطوارئ وحصرها.و. 
وضع الخطط العملية اللازمة لأعمال مكافحة فايروس كورونا ومنع تفشيه.ز. 
المراقبة والبحث والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام الطوارئ والتعليمات الصحية ح. 

والحجر المنزلي.
والطبية ط.  الصحية  الجهات  ومساعدة  صحياً،  للمحجورين  والمساعدات  المعونات  توفير 

المختصة في تهيئة الظروف والأماكن المناسبة للحجر.
إعداد البرامج اللازمة لرفع الروح المعنوية للمواطنين.ي. 
توعية المواطنين بالطرق الصحية ووسائل الوقاية، حماية لهم من مخاطر الإصابة بالمرض ك. 

أو نقله.
المساهمة في مختلف عمليات التوعية والتدريب والإعداد للمواطنين.ل. 
العمل مع كافة الفعاليات والأطر في المنطقة من أجل توفير المعونات اللازمة للمتضررين م. 

من إجراءات الطوارئ وللمحتاجين، بإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.



77 الرقم المرجعي: 2021-3-177ديوان الفتوى والتشريع

2021/03/18 177العدد

مادة )4(
بقرار . 1 والمناطق  والمخيمات  والقرى  والبلدات  المدن  كافة  في  مساندة  تطوعية  لجان  تشكل 

من محافظ المحافظة، وتنسيب من لجنة الطوارئ الفرعية، من أعضاء متطوعين، على أن يراعى 
في تشكيلها الآتي:

اللياقة الصحية.أ. 
الفئات العمرية المختلفة، على ألا يقل العمر عن )18( عاماً ولا يزيد على )60( عاماً.ب. 
أن تتضمن في عضويتها نسبة من موظفي الدولة المدنيين.	. 
التخصصات المهنية والحرفية على اختلافها.د. 

هـ.  عدد كافٍ من المتطوعين وفق الحاجة.
 تتولى اللجان التطوعية المساندة المهام والمسؤوليات الآتية:2. 

مساندة قوى الأمن الفلسطينية في السيطرة على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات أ. 
عند الحاجة.

مساندة قوى الأمن الفلسطينية في مراقبة الالتزام والتقيد بقرارات الحجر الصحي المنزلي.ب. 
مساندة قوى الأمن الفلسطينية في متابعة إغلاق المحال التجارية، وتقيدها بمواعيد مزاولة 	. 

الأعمال وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن.
مساندة جهات الاختصاص في مراقبة مدى التزام المحال التجارية، وتقيدها بالتدابير الصحية د. 

وتوفير وسائل الحماية والوقاية، وتنظيمها لروادها من المواطنين من حيث التباعد والاحتكاك.

هـ.   مساندة الفرق الصحية على الحواجز وحدود المدن والقرى والبلدات والمخيمات وكافة المناطق.
المساعدة في توفير المعلومات وجمع البيانات حول الأحوال الصحية في كافة المناطق.و. 
مساندة الطواقم الصحية واللجان الأخرى في نشر التوعية حول الوقاية من فايروس كورونا.ز. 
مساعدة المواطنين في الوصول إلى المرافق الصحية عند الحاجة.ح. 
مساعدة وزارة التنمية الاجتماعية في تقديم المعونات والمساعدات الاجتماعية التي تتطلبها ط. 

ظروف إغلاق المناطق وتقييد الحركة.
والأحياء ي.  والصحية  الحيوية  والمنشآت  المرافق  مراقبة  في  الفلسطينية  الأمن  قوى  مساندة 

السكنية من أي مخاطر أو تهديد.
إبلاغ قوى الأمن الفلسطينية عن أي مخالفة لإجراءات وتدابير الطوارئ أو التعليمات الصحية ك. 

أو أي جريمة تقع.
أي واجبات أو مهام توكل إليها من قبل الجهات واللجان المختصة.ل. 

اللجنة . 3 أعضاء  على  الإشراف  مهمة  يتولى  المحافظ،  من  بقرار  يعين  مسؤول  لجنة  لكل  يكون 
وأعمالهم وتنسيقها، ومسؤولية تنسيق عمل اللجنة مع اللجان الأخرى والجهات المسؤولة الأخرى.

مادة )5(
يعد المحافظ قوائم تشمل أسماء أعضاء اللجان الفرعية ولجان التطوع المساندة، وأرقام هواتفهم، . 1

وأي بيانات أخرى تسهل من التواصل معهم والوصول إليهم.
يزود كل متطوع ببطاقة تعريفية تتضمن اسمه وصورته الشخصية وصفته التطوعية ومنطقته، . 2

على أن تكون ظاهرة للجميع أثناء قيامه بمهامه.
يرتدي المتطوعون سترة موحدة ومميزة، وفقاً للمواصفات التي يقررها المحافظ، على أن تتضمن . 3

علامة دالة على العمل التطوعي.
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مادة )6(
كورونا  فايروس  مكافحة  إجراءات  في  المساندة  التطوع  ولجان  الفرعية  اللجان  مهام  تنحصر 

ومنع انتشاره تحت إشراف المحافظ، ولمساندة الأجهزة الأمنية والطبية في تحقيق هذه الغاية فقط.

مادة )7(
على جميع اللجان مراعاة مبادئ سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات العامة والخاصة، واحترام 

قيم النزاهة والشفافية والحياد، ويحظر عليها وعلى أعضائها على وجه الخصوص:
ممارسة أي مهام تنفيذية من تلك المهام الموكلة لقوى الأمن الفلسطينية بموجب القوانين النافذة.. 1
بارتكاب . 2 المتهمين  أو  المطلوبين  أو ملاحقة  أحد  القبض على  أو  أو الأماكن  تفتيش الأشخاص 

أفعال جرمية.

مادة )8(
على جميع اللجان المنصوص عليها في هذا القرار أن تعد قوائم بمصادر تمويلها وحجم ونوع . 1

ومعايير صرفها  أوجه  تبين  وأن  للكافة،  وتعلنها  عليها  التي حصلت  والعينية  النقدية  التبرعات 
وتوزيعها.

يتم توزيع المساعدات والمعونات بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.. 2
تتولى الجهات الرقابية المختصة وفقاً للتشريعات النافذة مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش على أعمال . 3

اللجان للتأكد من مراعاة القوانين والتشريعات وتوخي النزاهة والشفافية في أعمالها.
كافة، . 4 اللجان  أعمال  حول  المواطنين  شكاوى  بتلقي  المحافظات  في  الشكاوى  وحدات  تختص 

وبحثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها. 

مادة )9(
على المتطوع الالتزام بالآتي:

تلبية نداء الجهات المختصة، والاستجابة لطلبات المواطنين ضمن اختصاصه ومهامه في أسرع . 1
وقت ممكن.

التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة له عن الجهات المختصة.. 2
القيام بالأعمال الموكلة إليه.. 3
الالتزام بالسلوك الحسن، والتقيد بالآداب العامة، واحترام الآخرين.. 4
إشعار الجهات المختصة عن التغييرات التي تطرأ على عنوانه أو وسيلة اتصاله.. 5
المحافظة على الممتلكات والأدوات والعدد والمعدات التي تسلمها للقيام بمهامه التطوعية، وعدم . 6

استخدامها في غير الأعمال الموكلة إليه.

مادة )10(
يقوم المحافظ بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة بصفته رئيس لجنة الطوارئ العليا والمسؤول عن 

جميع لجان الطوارئ الفرعية واللجان التطوعية المساندة في محافظته.
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مادة )6(
كورونا  فايروس  مكافحة  إجراءات  في  المساندة  التطوع  ولجان  الفرعية  اللجان  مهام  تنحصر 

ومنع انتشاره تحت إشراف المحافظ، ولمساندة الأجهزة الأمنية والطبية في تحقيق هذه الغاية فقط.

مادة )7(
على جميع اللجان مراعاة مبادئ سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات العامة والخاصة، واحترام 

قيم النزاهة والشفافية والحياد، ويحظر عليها وعلى أعضائها على وجه الخصوص:
ممارسة أي مهام تنفيذية من تلك المهام الموكلة لقوى الأمن الفلسطينية بموجب القوانين النافذة.. 1
بارتكاب . 2 المتهمين  أو  المطلوبين  أو ملاحقة  أحد  القبض على  أو  أو الأماكن  تفتيش الأشخاص 

أفعال جرمية.

مادة )8(
على جميع اللجان المنصوص عليها في هذا القرار أن تعد قوائم بمصادر تمويلها وحجم ونوع . 1

ومعايير صرفها  أوجه  تبين  وأن  للكافة،  وتعلنها  عليها  التي حصلت  والعينية  النقدية  التبرعات 
وتوزيعها.

يتم توزيع المساعدات والمعونات بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.. 2
تتولى الجهات الرقابية المختصة وفقاً للتشريعات النافذة مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش على أعمال . 3

اللجان للتأكد من مراعاة القوانين والتشريعات وتوخي النزاهة والشفافية في أعمالها.
كافة، . 4 اللجان  أعمال  حول  المواطنين  شكاوى  بتلقي  المحافظات  في  الشكاوى  وحدات  تختص 

وبحثها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها. 

مادة )9(
على المتطوع الالتزام بالآتي:

تلبية نداء الجهات المختصة، والاستجابة لطلبات المواطنين ضمن اختصاصه ومهامه في أسرع . 1
وقت ممكن.

التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة له عن الجهات المختصة.. 2
القيام بالأعمال الموكلة إليه.. 3
الالتزام بالسلوك الحسن، والتقيد بالآداب العامة، واحترام الآخرين.. 4
إشعار الجهات المختصة عن التغييرات التي تطرأ على عنوانه أو وسيلة اتصاله.. 5
المحافظة على الممتلكات والأدوات والعدد والمعدات التي تسلمها للقيام بمهامه التطوعية، وعدم . 6

استخدامها في غير الأعمال الموكلة إليه.

مادة )10(
يقوم المحافظ بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة بصفته رئيس لجنة الطوارئ العليا والمسؤول عن 

جميع لجان الطوارئ الفرعية واللجان التطوعية المساندة في محافظته.
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مادة )11(
بقانون  القرار  المنصوص عليها في  بالعقوبات  القرار  أحكام هذا  يخالف حكماً من  يعاقب كل من 

رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )12(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )13(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/03/04 ميلادية
                          الموافق: 20/رجب/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
المراحل . 1 لكافة  والخاصة،  والأهلية  الحكومية  المدارس  جميع  في  المدرسي  الدوام  تعطيل 

والصفوف، باستثناء طلاب الثانوية العامة )التوجيهي(.
ومستوياتها . 2 أنواعها  بمختلف  والتدريبية،  التعليمية  والمراكز  والمعاهد  الجامعات  جميع  إغلاق 

في أنحاء الوطن كافة، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين 
العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط، وبما لا يتجاوز نسبة )50%( منهم، مع 

مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
تعطيل رياض الأطفال، وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات اللازمة الناظمة لدوام . 3

دور الحضانة.
إغلاق النوادي الصحية بأنواعها، ولها أن تمارس أعمالها في الأماكن المفتوحة فقط.. 4

مادة )2(
تمنع منعاً باتاً الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس.. 1
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 2

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 3

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة 
من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد. 

يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس . 4
كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )9( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
المراحل . 1 لكافة  والخاصة،  والأهلية  الحكومية  المدارس  جميع  في  المدرسي  الدوام  تعطيل 

والصفوف، باستثناء طلاب الثانوية العامة )التوجيهي(.
ومستوياتها . 2 أنواعها  بمختلف  والتدريبية،  التعليمية  والمراكز  والمعاهد  الجامعات  جميع  إغلاق 

في أنحاء الوطن كافة، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني، ويسمح لبعض الإداريين 
العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط، وبما لا يتجاوز نسبة )50%( منهم، مع 

مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
تعطيل رياض الأطفال، وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات اللازمة الناظمة لدوام . 3

دور الحضانة.
إغلاق النوادي الصحية بأنواعها، ولها أن تمارس أعمالها في الأماكن المفتوحة فقط.. 4

مادة )2(
تمنع منعاً باتاً الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس.. 1
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 2

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 3

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة 
من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم أحد. 

يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس . 4
كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
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مادة )3(
يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت . 1

العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن.
تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولًا خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس . 2

ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

مادة )4(
يمنع منعاً باتاً:

دخول أهلنا في أراضي )48( إلى محافظات ومدن وبلدات ومخيمات الوطن كافة.. 1
حركة العمال وتنقلهم وانتقالهم خار	 الأراضي الفلسطينية، وعليهم إجراء ما يلزم من إجراءات . 2

الفحص الطبي اللازم.
العمل في المستعمرات.. 3

مادة )5(
يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ، وحركة 
نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، والطواقم الطبية والصحية 
لإجراءات  المنظم  العام  الصحي  البروتوكول  بأحكام  التقيد  مع  والصيدليات،  والمخابز  والمساندة، 
التجارية  والمنشآت  والمحال  المؤسسات  قبل  من  اتباعها  الواجب  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة 

والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )6(
يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات . 1

يضمن  وبما  لهم،  الإجمالي  العدد  من   )%50( نسبة  يتجاوز  لا  بما  موظفيهم  دوام  تنظيم 
باستثناء  فقط،  الضرورية  واحتياجاتهم  مصالحهم  وتلبية  للمواطنين،  الطارئة  الخدمات  تقديم 

وزارة الصحة.
خلال . 2 من  أعمالها  في  الطوارئ  حالة  مراعاة  ودرجاتها،  أنواعها  اختلاف  على  المحاكم  على 

إجراءات تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها.
تراعي . 3 أن  بالعمل،  فيها  يسمح  التي  الأوقات  وفي  الخاص،  والقطاع  الأهلية  المؤسسات  على 

حالة الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز )%50( 
من العدد الكلي لها.

على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم . 4
العاملة لديها بما لا يتجاوز )50%( من العدد الكلي لها.

الإجراءات . 5 مراعاة  والتجميل  الحلاقة  وصالونات  والمقاهي  المطاعم  في  الخدمات  قطاع  على 
الصحية في أعمالها، على أن يتم تخفيض أعمالها حتى نسبة )50%( مما كانت عليه.

على المصارف أن تراعي ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، من خلال تخفيضه لأكبر . 6
قدر ممكن.
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على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 7
اتخاذ  والمواطنين  العام  النقل  مركبات  وسائقي  المهن  وجميع  والصناعية  التجارية  والمنشآت 
أشد إجراءات الوقاية والسلامة من حيث ضمان التباعد بين العاملين وارتداء الكمامات واستعمال 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة )7(
على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية، استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس . 1

كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين . 2

تعمل  وأن  كورونا،  فايروس  مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي  أماكن خاصة  تعد  أن  فيها، 
على تقديم العلاجات اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية،  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 

السلامة العامة.

مادة )9(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م  لسنة   )7( رقم 
والقرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها 

في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )10(
لتنفيذ . 1 اللازمة  والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 

وتطبيق أحكام هذا القرار.
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على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 7
اتخاذ  والمواطنين  العام  النقل  مركبات  وسائقي  المهن  وجميع  والصناعية  التجارية  والمنشآت 
أشد إجراءات الوقاية والسلامة من حيث ضمان التباعد بين العاملين وارتداء الكمامات واستعمال 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة )7(
على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية، استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس . 1

كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين . 2

تعمل  وأن  كورونا،  فايروس  مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي  أماكن خاصة  تعد  أن  فيها، 
على تقديم العلاجات اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية،  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 

السلامة العامة.

مادة )9(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م  لسنة   )7( رقم 
والقرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها 

في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )10(
لتنفيذ . 1 اللازمة  والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 

وتطبيق أحكام هذا القرار.
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والمرافق . 2 والأماكن  والاكتظاظ  التجمع  أماكن  على  الرقابة  بتشديد  والشرطة  المحافظون  يكلف 
المالية  والغرامات  العقوبات  أشد  إيقاع  تكفل  قانونية  إجراءات  يلزم من  ما  واتخاذ  السياحية، 

على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.
حماية . 3 في  المساندة  الوطنية  مهامها  كافة  المحافظات  في  والبلديات  الطوارئ  لجان  تتولى 

أرواح المواطنين.

مادة )11(
تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة والمحافظون، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار 
يحافظ  وبما  لتنفيذه،  والضروري  الكافي  وبالقدر  ممكن  نطاق  أضيق  في  فيه،  جاء  بما  والتقيد 
كفلها  التي  التعبير،  في  والحق  العامة  الحريات  ويحمي  والمدنية،  السياسية  المواطنين  حقوق  على 
احترام  وضمان  فلسطين،  دولة  إليها  انضمت  التي  الدولية  والمواثيق  والمعاهدات  الأساسي  القانون 

الملكيات الخاصة المنقولة وغير المنقولة.

مادة )12(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/03/04 ميلادية
                         الموافق: 20/رجب/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
الشامل، ونفاذها في . 1 المحافظين بالإغلاق  السادة  المتخذة بموجب قرارات  استمرار الإجراءات 

محافظات الوطن كافة لمدة يومين اعتباراً من تاريخ اليوم السبت الموافق 2021/03/13م.
فرض الإغلاق الشامل في جميع محافظات الوطن اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2021/03/15م، . 2

لمدة خمسة أيام. 
تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، لكافة المراحل والصفوف . 3

اعتباراً من تاريخ 2021/03/13م، باستثناء طلاب الثانوية العامة )التوجيهي(.
ومستوياتها . 4 أنواعها  بمختلف  والتدريبية،  التعليمية  والمراكز  والمعاهد  الجامعات  جميع  إغلاق 

التعليم  وبرامج  أنظمة  اتباعها  مع  2021/03/13م،  تاريخ  من  اعتباراً  كافة،  الوطن  أنحاء  في 
فقط،  الضرورة  لمقتضيات  إليها  بالوصول  فيها  العاملين  الإداريين  لبعض  الإلكتروني، ويسمح 
عنها  المعلن  والوقائية  الصحية  التعليمات  مراعاة  مع  منهم،   )%50( نسبة  يتجاوز  لا  وبما 

من جهات الاختصاص.
الناظمة . 5 اللازمة  التعليمات  وضع  الاجتماعية  التنمية  وزارة  وتتولى  الأطفال،  رياض  تعطيل 

لدوام دور الحضانة.

مادة )2(
تمنع منعاً باتاً الحركة والتنقل والانتقال كلياً بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس.. 1
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 2

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )10( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
الشامل، ونفاذها في . 1 المحافظين بالإغلاق  السادة  المتخذة بموجب قرارات  استمرار الإجراءات 

محافظات الوطن كافة لمدة يومين اعتباراً من تاريخ اليوم السبت الموافق 2021/03/13م.
فرض الإغلاق الشامل في جميع محافظات الوطن اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2021/03/15م، . 2

لمدة خمسة أيام. 
تعطيل الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، لكافة المراحل والصفوف . 3

اعتباراً من تاريخ 2021/03/13م، باستثناء طلاب الثانوية العامة )التوجيهي(.
ومستوياتها . 4 أنواعها  بمختلف  والتدريبية،  التعليمية  والمراكز  والمعاهد  الجامعات  جميع  إغلاق 

التعليم  وبرامج  أنظمة  اتباعها  مع  2021/03/13م،  تاريخ  من  اعتباراً  كافة،  الوطن  أنحاء  في 
فقط،  الضرورة  لمقتضيات  إليها  بالوصول  فيها  العاملين  الإداريين  لبعض  الإلكتروني، ويسمح 
عنها  المعلن  والوقائية  الصحية  التعليمات  مراعاة  مع  منهم،   )%50( نسبة  يتجاوز  لا  وبما 

من جهات الاختصاص.
الناظمة . 5 اللازمة  التعليمات  وضع  الاجتماعية  التنمية  وزارة  وتتولى  الأطفال،  رياض  تعطيل 

لدوام دور الحضانة.

مادة )2(
تمنع منعاً باتاً الحركة والتنقل والانتقال كلياً بين محافظات الوطن كافة، بما فيها محافظة القدس.. 1
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 2

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة.
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مادة )3(
يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها أو إقامة بيوت العزاء 

أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن.

مادة )4(
يمنع منعاً باتاً:

دخول أهلنا في أراضي )48( إلى محافظات ومدن وبلدات ومخيمات الوطن كافة.. 1
حركة العمال وتنقلهم وانتقالهم خار	 الأراضي الفلسطينية، وعليهم إجراء ما يلزم من إجراءات . 2

الفحص الطبي اللازم.
العمل في المستعمرات.. 3

مادة )5(
يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ، وحركة 
نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، والطواقم الطبية والصحية 
لإجراءات  المنظم  العام  الصحي  البروتوكول  بأحكام  التقيد  مع  والصيدليات،  والمخابز  والمساندة، 
التجارية  والمنشآت  والمحال  المؤسسات  قبل  من  اتباعها  الواجب  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة 

والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )6(
يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات . 1

مصالحهم  وتلبية  للمواطنين،  الطارئة  الخدمات  تقديم  يضمن  بما  موظفيهم  بعض  دوام  تنظيم 
واحتياجاتهم الضرورية فقط، باستثناء وزارة الصحة.

خلال . 2 من  أعمالها  في  الطوارئ  حالة  مراعاة  ودرجاتها،  أنواعها  اختلاف  على  المحاكم  على 
بهذا  الأعلى  القضاء  مجلس  يصدر عن  لما  وفقاً  إليها،  للحضور  الأدنى  الحد  تتطلب  إجراءات 

الخصوص.
على المصارف أن تراعي ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، وفقاً للتعليمات الصادرة . 3

عن سلطة النقد بهذا الخصوص.
على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 4

والسلامة  الوقاية  إجراءات  أشد  اتخاذ  بالعمل،  لها  المسموح  والصناعية  التجارية  والمنشآت 
والتقيد  الصحية،  المعقمات  واستعمال  الكمامات  وارتداء  العاملين  بين  التباعد  حيث ضمان  من 
المعتمد  الوقائية،  العامة  الصحة والسلامة  المنظم لإجراءات  العام  الصحي  البروتوكول  بأحكام 

والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة )7(
على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية، استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس . 1

كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
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على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين . 2
تعمل  وأن  كورونا،  فايروس  مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي  أماكن خاصة  تعد  أن  فيها، 

على تقديم العلاجات اللازمة لهم.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3

لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية،  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 

السلامة العامة.

مادة )9(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م  لسنة   )7( رقم 
والقرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها 

في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )10(
يتولى السادة المحافظون، كل في محافظته، الصلاحيات اللازمة لاستثناء القطاعات الإنتاجية من . 1

الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية، 
بما يضمن سلامة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

لتنفيذ . 2 اللازمة  والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 
وتطبيق أحكام هذا القرار.

والمرافق . 3 والأماكن  والاكتظاظ  التجمع  أماكن  على  الرقابة  بتشديد  والشرطة  المحافظون  يكلف 
المالية  والغرامات  العقوبات  أشد  إيقاع  تكفل  قانونية  إجراءات  يلزم من  ما  واتخاذ  السياحية، 

على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.
حماية . 4 في  المساندة  الوطنية  مهامها  كافة  المحافظات  في  والبلديات  الطوارئ  لجان  تتولى 

أرواح المواطنين.
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على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين . 2
تعمل  وأن  كورونا،  فايروس  مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي  أماكن خاصة  تعد  أن  فيها، 

على تقديم العلاجات اللازمة لهم.
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3

لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )8(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية،  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 

السلامة العامة.

مادة )9(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م  لسنة   )7( رقم 
والقرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها 

في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )10(
يتولى السادة المحافظون، كل في محافظته، الصلاحيات اللازمة لاستثناء القطاعات الإنتاجية من . 1

الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بالتشاور مع الأجهزة الأمنية والقطاعات الاقتصادية، 
بما يضمن سلامة المواطنين وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

لتنفيذ . 2 اللازمة  والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 
وتطبيق أحكام هذا القرار.

والمرافق . 3 والأماكن  والاكتظاظ  التجمع  أماكن  على  الرقابة  بتشديد  والشرطة  المحافظون  يكلف 
المالية  والغرامات  العقوبات  أشد  إيقاع  تكفل  قانونية  إجراءات  يلزم من  ما  واتخاذ  السياحية، 

على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار.
حماية . 4 في  المساندة  الوطنية  مهامها  كافة  المحافظات  في  والبلديات  الطوارئ  لجان  تتولى 

أرواح المواطنين.
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مادة )11(
تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة والمحافظون، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار 
يحافظ  وبما  لتنفيذه،  والضروري  الكافي  وبالقدر  ممكن  نطاق  أضيق  في  فيه،  جاء  بما  والتقيد 
كفلها  التي  التعبير،  في  والحق  العامة  الحريات  ويحمي  والمدنية،  السياسية  المواطنين  حقوق  على 
احترام  وضمان  فلسطين،  دولة  إليها  انضمت  التي  الدولية  والمواثيق  والمعاهدات  الأساسي  القانون 

الملكيات الخاصة المنقولة وغير المنقولة.

مادة )12(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/03/13 ميلادية
                        الموافق: 29/رجب/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
لكافة . 1 الغوث،  الحكومية والأهلية والخاصة ووكالة  المدارس  المدرسي في جميع  الدوام  تعطيل 

المراحل والصفوف، باستثناء طلبة الثانوية العامة )التوجيهي(.
إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة، مع اتباعها أنظمة . 2

لمقتضيات  إليها  بالوصول  فيها  العاملين  الإداريين  لبعض  ويسمح  الإلكتروني،  التعليم  وبرامج 
والوقائية  الصحية  التعليمات  مراعاة  مع  منهم،   )%50( نسبة  يتجاوز  لا  وبما  فقط،  الضرورة 

المعلن عنها من جهات الاختصاص.
إغلاق جميع رياض الأطفال، وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية وضع التعليمات الناظمة لدوام . 3

دور الحضانة.

مادة )2(
تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة. . 1
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 2

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 3

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة السابعة 
من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صبا	 كل يوم أحد. 

يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس . 4
كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
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مادة )3(
يمنع في أي حال من الأحوال، إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأنواعها وأشكالها، أو إقامة بيوت . 1

العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء الوطن.
تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولًا خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس . 2

ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

مادة )4(
الطوارئ،  وخدمات  البلدية  الخدمات  القرار،  هذا  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  من  يستثنى 
وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة طواقم 
وزارة التربية والتعليم، والطواقم الطبية والصحية والمساندة، والمخابز والصيدليات، مع التقيد بأحكام 
من  اتباعها  الواجب  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  لإجراءات  المنظم  العام  الصحي  البروتوكول 
العام  النقل  المهن وسائقي مركبات  والصناعية وجميع  التجارية  والمنشآت  والمحال  المؤسسات  قبل 

والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )5(
يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات . 1

تنظيم دوام موظفيهم بما لا يتجاوز نسبة )30%( من عدد الموظفين، بما يضمن تقديم الخدمات 
الطارئة للمواطنين، وتلبية مصالحهم واحتياجاتهم الضرورية فقط، باستثناء وزارة الصحة.

تراعي المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، حالة الطوارئ في أعمالها، من خلال إجراءات . 2
تتطلب الحد الأدنى للحضور إليها، وفقاً لما يصدر عن مجلس القضاء الأعلى من تعليمات بهذا 

الخصوص.
على المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعي حالة . 3

الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز )30%( من العدد 
الكلي لها.

الطواقم . 4 تخفيض عدد  بالعمل،  فيها  يسمح  التي  الأوقات  والإنتاجي، وفي  الصناعي  القطاع  على 
العاملة لديها بما لا يتجاوز )30%( من العدد الكلي لها.

الصحية . 5 الإجراءات  مراعاة  والتجميل  الحلاقة  وصالونات  المطاعم  في  الخدمات  قطاع  على 
في أعمالها، على أن يتم تخفيض أعمالها حتى نسبة )30%( مما كانت عليه.

تعمل المقاهي بخدمة توصيل الطلبات الخارجية فقط دون استقبال الرواد.. 6
تغلق النوادي الصحية بأنواعها، ولها أن تمارس نشاطها في الساحات والأماكن المفتوحة.. 7
على المصارف مراعاة حالة الطوارئ في دوام موظفيها، وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد . 8

بهذا الخصوص.
على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 9

والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد 
واستعمال  الكمامات  وارتداء  العاملين  بين  التباعد  ضمان  حيث  من  والسلامة  الوقاية  إجراءات 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسمو	 بها لكل منها.
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مادة )6(
على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية، استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس . 1

كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين . 2

فيها، أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي فايروس كورونا، وتقديم العلاجات 
اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )7(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء . 1
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليهما في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لجان الطوارئ في المحافظات تقديم المساعدة للطواقم الطبية وتكثيف المراقبة لضمان السلامة . 2

العامة.

مادة )8(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م  لسنة   )7( رقم 
الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  والقرار 

الطوارئ. حالة  في  ومخالفتها 
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفرا	 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )9(
يتولى قادة الأجهزة الأمنية، كل فيما يخصه، مهمة إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ . 1

القرار. وتطبيق أحكام هذا 
يكلف المحافظون والشرطة وقوى الأمن الفلسطينية بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، . 2

واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف 
أي حكم من أحكام هذا القرار.

تتولى لجان الطوارئ والبلديات في المحافظات كافة مهامها الوطنية المساندة في حماية أروا	 . 3
المواطنين.
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مادة )6(
على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية، استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس . 1

كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين . 2

فيها، أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي فايروس كورونا، وتقديم العلاجات 
اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )7(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء . 1
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليهما في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لجان الطوارئ في المحافظات تقديم المساعدة للطواقم الطبية وتكثيف المراقبة لضمان السلامة . 2

العامة.

مادة )8(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م  لسنة   )7( رقم 
الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  والقرار 

الطوارئ. حالة  في  ومخالفتها 
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفرا	 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )9(
يتولى قادة الأجهزة الأمنية، كل فيما يخصه، مهمة إصدار التعليمات والأوامر اللازمة لتنفيذ . 1

القرار. وتطبيق أحكام هذا 
يكلف المحافظون والشرطة وقوى الأمن الفلسطينية بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، . 2

واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف 
أي حكم من أحكام هذا القرار.

تتولى لجان الطوارئ والبلديات في المحافظات كافة مهامها الوطنية المساندة في حماية أروا	 . 3
المواطنين.
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مادة )10(
تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة والمحافظون، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار 
والتقيد بما جاء فيه، في أضيق نطاق ممكن، وبالقدر الكافي والضروري لتنفيذه، وبما يحافظ على حقوق 
المواطنين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها القانون الأساسي 
الخاصة  الملكيات  احترام  فلسطين، وضمان  دولة  إليها  انضمت  التي  الدولية  والمواثيق  والمعاهدات 

المنقولة وغير المنقولة.

مادة )11(
تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/03/21م، حتى مساء 2021/04/03م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/03/20 ميلادية
                        الموافق: 06/شعبان/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )11( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

ولأحكام القرار بقانون رقم )13( لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة ووكالة الغوث، للصفوف . 1

"التوجيهي"،  عشر  الثاني  للصف  بالإضافة  السادس،  الصف  إلى  الأول  الصف  من  الأساسية 
أعدته  لما  وفقاً  بعد  التعليم عن  نظام  اتباع  2021/04/11م، مع  الموافق  الأحد  يوم  من  اعتباراً 
اللقا	 ضد  لباقي الصفوف، مع بدء تقديم  الغاية  التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه  وزارة 
فايروس كورونا للهيئات الإدارية والتدريسية للصفوف المذكورة وفقاً للبرنامج المعتمد لهذه الغاية 

والمعلن عنه. 
انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال بمراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها . 2

الحضانة  دور  على  للمشرفين  كورونا  فايروس  ضد  اللقا	  تقديم  مع  المختصة،  الجهات  من 
عنه. المعلن  للبرنامج  وفقاً 

انتظام الدراسة الجامعية في الجامعات والمعاهد وجاهياً لطلبة السنة الدراسية الأولى فقط وطلبة . 3
التي  للتعليمات  للطلبة وفقاً  وجاهياً  التي تتطلب تواجداً  العملية والسريرية والمخبرية  المساقات 
الوقاية  إجراءات  وبمراعاة  الخصوص،  بهذا  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  عن  تصدر 

والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.
استمرار التعليم الإلكتروني في الجامعات والمعاهد لغير الفئات المذكورة في الفقرة )3( من هذه . 4

المادة، ويسمح لبعض الإداريين العاملين والأكاديميين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة 
فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )11( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

ولأحكام القرار بقانون رقم )13( لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة ووكالة الغوث، للصفوف . 1

"التوجيهي"،  عشر  الثاني  للصف  بالإضافة  السادس،  الصف  إلى  الأول  الصف  من  الأساسية 
أعدته  لما  وفقاً  بعد  التعليم عن  نظام  اتباع  2021/04/11م، مع  الموافق  الأحد  يوم  من  اعتباراً 
اللقا	 ضد  لباقي الصفوف، مع بدء تقديم  الغاية  التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه  وزارة 
فايروس كورونا للهيئات الإدارية والتدريسية للصفوف المذكورة وفقاً للبرنامج المعتمد لهذه الغاية 

والمعلن عنه. 
انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال بمراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها . 2

الحضانة  دور  على  للمشرفين  كورونا  فايروس  ضد  اللقا	  تقديم  مع  المختصة،  الجهات  من 
عنه. المعلن  للبرنامج  وفقاً 

انتظام الدراسة الجامعية في الجامعات والمعاهد وجاهياً لطلبة السنة الدراسية الأولى فقط وطلبة . 3
التي  للتعليمات  للطلبة وفقاً  وجاهياً  التي تتطلب تواجداً  العملية والسريرية والمخبرية  المساقات 
الوقاية  إجراءات  وبمراعاة  الخصوص،  بهذا  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  عن  تصدر 

والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.
استمرار التعليم الإلكتروني في الجامعات والمعاهد لغير الفئات المذكورة في الفقرة )3( من هذه . 4

المادة، ويسمح لبعض الإداريين العاملين والأكاديميين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة 
فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
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مادة )2(
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 1

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً. 
والبلدات . 2 المدن  في  بأنواعها،  النقل  ووسائل  للمواطنين  كلياً  والانتقال  والتنقل  الحركة  تمنع 

والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتباراً من 
الساعة السابعة من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صبا	 كل يوم أحد. 

يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس . 3
كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

مادة )3(
إقامة . 1 أو  بأنواعها وأشكالها،  الحفلات  أو إحياء  إقامة الأعراس  يمنع في أي حال من الأحوال، 

بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات، لأي سبب وبأي شكل، في جميع أنحاء 
الوطن.

تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولًا خاصاً ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس . 2
ودور العبادة، في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.

مادة )4(
يستثنى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ، وحركة 
طواقم  وحركة  والأهلية،  الرسمية  والصحية  والطبية  الغذائية  والمواد  الزراعية  البضائع  نقل 
وزارة التربية والتعليم، والطواقم الطبية والصحية والمساندة، والمخابز والصيدليات، وطواقم خدمات 
والسلامة  الصحة  لإجراءات  المنظم  العام  الصحي  البروتوكول  بأحكام  التقيد  مع  والكهرباء،  المياه 
والصناعية وجميع  التجارية  والمنشآت  والمحال  المؤسسات  قبل  اتباعها من  الواجب  الوقائية  العامة 

المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )5(
يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات . 1

تقديم  وبما يضمن  منها،  في كل  )50%( من عددهم  نسبة  يتجاوز  بما لا  دوام موظفيهم  تنظيم 
باستثناء  فقط،  الضرورية  واحتياجاتهم  مصالحهم  وتلبية  للمواطنين،  الطارئة  الخدمات 

الصحة. وزارة 
تراعي المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات . 2

تعليمات  من  الأعلى  القضاء  مجلس  يصدر عن  لما  وفقاً  إليها،  للحضور  الأدنى  الحد  تتطلب 
الخصوص. بهذا 

على المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، أن تراعي حالة . 3
 )%50( يتجاوز  لا  بما  لديها  العاملة  الطواقم  عدد  تخفيض  خلال  من  أعمالها  في  الطوارئ 

من العدد الكلي لها.
على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم . 4

العاملة لديها بما لا يتجاوز )50%( من العدد الكلي لها.
وصالونات . 5 الصحية  والنوادي  والمقاهي  المطاعم  في  الخدمات  وقطاع  التجارية  المحال  على 

يتم تخفيض أعمالها حتى  الحلاقة والتجميل مراعاة الإجراءات الصحية في أعمالها، على أن 
نسبة )50%( مما كانت عليه.
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تراعي المصارف ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، بما لا يتجاوز )50%( من عدد . 6
موظفيها، ووفقاً لما يصدر عن سلطة النقد من تعليمات بهذا الخصوص.

على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 7
والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد 
واستعمال  الكمامات  وارتداء  العاملين  بين  التباعد  من حيث ضمان  والسلامة  الوقاية  إجراءات 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسمو	 بها لكل منها.

مادة )6(
على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية، استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس . 1

كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين . 2

فيها، أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي فايروس كورونا، وتقديم العلاجات 
اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )7(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء . 1
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لجان الطوارئ في المحافظات تقديم المساعدة للطواقم الطبية، وتكثيف المراقبة لضمان السلامة . 2

العامة.

مادة )8(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م  لسنة   )7( رقم 
الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  والقرار 

الطوارئ. حالة  في  ومخالفتها 
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفرا	 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )9(
لتنفيذ . 1 اللازمة  والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 

وتطبيق أحكام هذا القرار. 
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تراعي المصارف ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، بما لا يتجاوز )50%( من عدد . 6
موظفيها، ووفقاً لما يصدر عن سلطة النقد من تعليمات بهذا الخصوص.

على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 7
والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد 
واستعمال  الكمامات  وارتداء  العاملين  بين  التباعد  من حيث ضمان  والسلامة  الوقاية  إجراءات 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسمو	 بها لكل منها.

مادة )6(
على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية، استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس . 1

كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين . 2

فيها، أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي فايروس كورونا، وتقديم العلاجات 
اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )7(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء . 1
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم )18/68/03/م.و/م.أ( لعام 2020م، مهامهما وأعمالهما 

المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منهما، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.   
لجان الطوارئ في المحافظات تقديم المساعدة للطواقم الطبية، وتكثيف المراقبة لضمان السلامة . 2

العامة.

مادة )8(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه،  الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م  لسنة   )7( رقم 
الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  والقرار 

الطوارئ. حالة  في  ومخالفتها 
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفرا	 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.

مادة )9(
لتنفيذ . 1 اللازمة  والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 

وتطبيق أحكام هذا القرار. 
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يكلف المحافظون والشرطة وقوى الأمن الفلسطينية بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، . 2
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف 

أي حكم من أحكام هذا القرار.
تتولى لجان الطوارئ والبلديات في المحافظات كافة مهامها الوطنية المساندة في حماية أروا	 . 3

المواطنين.

مادة )10(
تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة والمحافظون، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار 
والتقيد بما جاء فيه، في أضيق نطاق ممكن وبالقدر الكافي والضروري لتنفيذه، وبما يحافظ على حقوق 
المواطنين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها القانون الأساسي 
الخاصة  الملكيات  احترام  فلسطين، وضمان  دولة  إليها  انضمت  التي  الدولية  والمواثيق  والمعاهدات 

المنقولة وغير المنقولة.

مادة )11(
تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/04/04م، حتى مساء 2021/04/12م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/04/03 ميلادية
                        الموافق: 21/شعبان/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )11( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

ولأحكام القرار بقانون رقم )13( لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
الغوث، . 1 ووكالة  والخاصة  والأهلية  الحكومية  المدارس  جميع  في  المدرسي  الدوام  انتظام 

الثلاثاء  يوم  من  اعتباراً  عشر،  الحادي  الصف  حتى  السابع  الصف  من  المدرسية  للصفوف 
الموافق 2021/04/20م.

المعلن . 2 والوقائية  الصحية  التعليمات  بمراعاة  الأطفال  ورياض  الحضانة  دور  في  الدوام  انتظام 
عنها من الجهات المختصة، مع تقديم اللقاح ضد فايروس كورونا للمشرفين عليها وفقاً للبرنامج 

المعلن عنه.
انتظام الدراسة الجامعية في الجامعات والمعاهد وجاهياً لطلبة السنة الدراسية الأولى فقط وطلبة . 3

التي  للتعليمات  للطلبة وفقاً  وجاهياً  التي تتطلب تواجداً  العملية والسريرية والمخبرية  المساقات 
الوقاية  إجراءات  وبمراعاة  الخصوص،  بهذا  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  عن  تصدر 

والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.
4 . )3( الفقرة  في  المذكورة  الفئات  لغير  والمعاهد  الجامعات  في  الإلكتروني  التعليم  استمرار 

إليها لمقتضيات  بالوصول  فيها  العاملين والأكاديميين  المادة، ويسمح لبعض الإداريين  هذه  من 
الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

مادة )2(
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 1

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً. 
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )13( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )9( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )11( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

ولأحكام القرار بقانون رقم )13( لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
الغوث، . 1 ووكالة  والخاصة  والأهلية  الحكومية  المدارس  جميع  في  المدرسي  الدوام  انتظام 

الثلاثاء  يوم  من  اعتباراً  عشر،  الحادي  الصف  حتى  السابع  الصف  من  المدرسية  للصفوف 
الموافق 2021/04/20م.

المعلن . 2 والوقائية  الصحية  التعليمات  بمراعاة  الأطفال  ورياض  الحضانة  دور  في  الدوام  انتظام 
عنها من الجهات المختصة، مع تقديم اللقاح ضد فايروس كورونا للمشرفين عليها وفقاً للبرنامج 

المعلن عنه.
انتظام الدراسة الجامعية في الجامعات والمعاهد وجاهياً لطلبة السنة الدراسية الأولى فقط وطلبة . 3

التي  للتعليمات  للطلبة وفقاً  وجاهياً  التي تتطلب تواجداً  العملية والسريرية والمخبرية  المساقات 
الوقاية  إجراءات  وبمراعاة  الخصوص،  بهذا  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  عن  تصدر 

والسلامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة.
4 . )3( الفقرة  في  المذكورة  الفئات  لغير  والمعاهد  الجامعات  في  الإلكتروني  التعليم  استمرار 

إليها لمقتضيات  بالوصول  فيها  العاملين والأكاديميين  المادة، ويسمح لبعض الإداريين  هذه  من 
الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

مادة )2(
تمنع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها، في المدن والبلدات والقرى . 1

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً. 
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والبلدات . 2 المدن  في  بأنواعها،  النقل  ووسائل  للمواطنين  كلياً  والانتقال  والتنقل  الحركة  تمنع 
والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة، يوم الجمعة من كل أسبوع، اعتباراً من الساعة الثامنة 

من مساء كل يوم خميس حتى الساعة السادسة من صباح كل يوم سبت. 
يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفايروس . 3

كورونا، وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.

مادة )3(
إقامة . 1 أو  بأنواعها وأشكالها،  الحفلات  أو إحياء  إقامة الأعراس  يمنع في أي حال من الأحوال، 

جميع  في  شكل،  وبأي  سبب  المناسبات، لأي  أو  التجمعات  أو  المهرجانات  أو  العزاء  بيوت 
أنحاء الوطن.

الصلاة . 2 وتقام  المساجد،  داخل  التراويح  وتقام صلاة  العامة،  الساحات  في  الجمعة  تقام صلاة 
في الكنائس ودور العبادة، بمراعاة التدابير والإجراءات الوقائية وفق البروتوكول الخاص 

الذي سيعلن عنه من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. 

مادة )4(
الطوارئ،  وخدمات  البلدية  الخدمات  القرار،  هذا  في  عليها  المنصوص  الإجراءات  من  يستثنى 
وحركة نقل البضائع الزراعية والمواد الغذائية والطبية والصحية الرسمية والأهلية، وحركة طواقم 
وزارة التربية والتعليم، والطواقم الطبية والصحية والمساندة، والمخابز والصيدليات، وطواقم خدمات 
والسلامة  الصحة  لإجراءات  المنظم  العام  الصحي  البروتوكول  بأحكام  التقيد  مع  والكهرباء،  المياه 
والصناعية وجميع  التجارية  والمنشآت  والمحال  المؤسسات  قبل  اتباعها من  الواجب  الوقائية  العامة 

المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين، المعتمد والصادر بهذا الشأن.

مادة )5(
يكلف السادة الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية الأخرى، كل في وزارته أو دائرته، بصلاحيات . 1

يضمن  وبما  منها،  كل  في  عددهم  من   )%50( نسبة  يتجاوز  لا  بما  موظفيهم  دوام  تنظيم 
باستثناء  فقط،  الضرورية  واحتياجاتهم  مصالحهم  وتلبية  للمواطنين،  الطارئة  الخدمات  تقديم 

وزارة الصحة.
تراعي المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، حالة الطوارئ في أعمالها من خلال إجراءات . 2

تعليمات  من  الأعلى  القضاء  مجلس  يصدر عن  لما  وفقاً  إليها،  للحضور  الأدنى  الحد  تتطلب 
بهذا الخصوص.

تراعي . 3 أن  بالعمل،  فيها  يسمح  التي  الأوقات  وفي  الخاص،  والقطاع  الأهلية  المؤسسات  على 
حالة الطوارئ في أعمالها من خلال تخفيض عدد الطواقم العاملة لديها بما لا يتجاوز )%50( 

من العدد الكلي لها.
على القطاع الصناعي والإنتاجي، وفي الأوقات التي يسمح فيها بالعمل، تخفيض عدد الطواقم . 4

العاملة لديها بما لا يتجاوز )50%( من العدد الكلي لها.
وصالونات . 5 الصحية  والنوادي  والمقاهي  المطاعم  في  الخدمات  وقطاع  التجارية  المحال  على 

يتم تخفيض أعمالها حتى  الحلاقة والتجميل مراعاة الإجراءات الصحية في أعمالها، على أن 
نسبة )50%( مما كانت عليه.
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يسمح للمطاعم والمقاهي العمل حتى الساعة العاشرة ليلًا، على أن يقتصر عملها بعد ذلك فقط . 6
على توصيل الطلبات للمنازل، ويحظر عليها تنظيم الإفطار الجماعي بأي حال من الأحوال.

تراعي المصارف ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، بما لا يتجاوز )50%(، ووفقاً . 7
لما يصدر عن سلطة النقد من تعليمات بهذا الخصوص.

على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 8
والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد 
واستعمال  الكمامات  وارتداء  العاملين  بين  التباعد  من حيث ضمان  والسلامة  الوقاية  إجراءات 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة )6(
على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس . 1

كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين . 2

فيها، أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي فايروس كورونا، وتقديم العلاجات 
اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )7(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
مهامهما  2020م،  لعام  )18/68/03/م.و/م.أ(  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  المشكلة 
وأعمالهما المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منها، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.

لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية،  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 
السلامة العامة.

مادة )8(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه، الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م  لسنة   )7(  رقم 
والقرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها 

في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
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يسمح للمطاعم والمقاهي العمل حتى الساعة العاشرة ليلًا، على أن يقتصر عملها بعد ذلك فقط . 6
على توصيل الطلبات للمنازل، ويحظر عليها تنظيم الإفطار الجماعي بأي حال من الأحوال.

تراعي المصارف ضرورات حالة الطوارئ في دوام موظفيها، بما لا يتجاوز )50%(، ووفقاً . 7
لما يصدر عن سلطة النقد من تعليمات بهذا الخصوص.

على جميع الجهات المحددة في هذه المادة، وعلى أصحاب ومديري الأماكن والمؤسسات والمحال . 8
والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وسائقي مركبات النقل العام والمواطنين اتخاذ أشد 
واستعمال  الكمامات  وارتداء  العاملين  بين  التباعد  من حيث ضمان  والسلامة  الوقاية  إجراءات 
المعقمات الصحية، والتقيد بأحكام البروتوكول الصحي العام المنظم لإجراءات الصحة والسلامة 

العامة الوقائية، المعتمد والصادر بهذا الشأن، أثناء أوقات العمل المسموح بها لكل منها.

مادة )6(
على المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والأهلية استقبال أي حالة مرضية مصابة بفايروس . 1

كورونا محولة لها من وزارة الصحة. 
على المستشفيات الخاصة والأهلية في محافظات الوطن كافة من خلال المكلفين بإدارتها والعاملين . 2

فيها، أن تعد أماكن خاصة مجهزة لاستقبال مرضى ومصابي فايروس كورونا، وتقديم العلاجات 
اللازمة لهم.

يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم )7( . 3
لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )7(
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار والتقيد بما جاء فيه، تتولى: 

"لجنة المتابعة الميدانية اليومية لمكافحة فايروس كورونا" المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء 1. 
المحافظات"  في  الميداني  والتفتيش  "الرقابة  ولجنة  2020م،  لعام  )18/68/02/م.و/م.أ(  رقم 
مهامهما  2020م،  لعام  )18/68/03/م.و/م.أ(  رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  المشكلة 
وأعمالهما المنصوص عليها في قرار إنشاء كل منها، ومراقبة الالتزام والتقيد بأحكام هذا القرار.

لضمان . 2 المراقبة  وتكثيف  الطبية،  للطواقم  المساعدة  تقديم  المحافظات  في  الطوارئ  لجان 
السلامة العامة.

مادة )8(
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار، بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون . 1

بموجبه، الصادرة  والقرارات  والتشريعات  الطوارئ،  حالة  بشأن  2020م  لسنة   )7(  رقم 
والقرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية ومخالفتها 

في حالة الطوارئ.
لمدة . 2 تغلق  السارية،  والقرارات  التشريعات  في  عليها  منصوص  أخرى  عقوبة  لأي  بالإضافة 

أقصاها شهر المؤسسات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية وجميع المهن وصالات الأفراح 
والمناسبات، عند مخالفتها لأي حكم من أحكام هذا القرار.
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مادة )9(
اللازمة . 1 والأوامر  التعليمات  إصدار  مهمة  يخصه،  فيما  كل  الأمنية،  الأجهزة  قادة  يتولى 

لتنفيذ وتطبيق أحكام هذا القرار الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم )1( لسنة 2021م بشأن 
إعلان حالة الطوارئ، ووفقاً للصلاحيات التي فوضنا بها فخامة السيد الرئيس.

يكلف المحافظون والشرطة وقوى الأمن الفلسطينية بتشديد الرقابة على أماكن التجمع والاكتظاظ، . 2
واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تكفل إيقاع أشد العقوبات والغرامات المالية على من يخالف 

أي حكم من أحكام هذا القرار.
حماية . 3 في  المساندة  الوطنية  مهامها  كافة  المحافظات  في  والبلديات  الطوارئ  لجان  تتولى 

أرواح المواطنين.

مادة )10(
تتولى قوى الأمن الفلسطينية كافة والمحافظون، كل حسب اختصاصه، مهمة تأمين تنفيذ هذا القرار 
والتقيد بما جاء فيه، في أضيق نطاق ممكن وبالقدر الكافي والضروري لتنفيذه، وبما يحافظ على حقوق 
المواطنين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها القانون الأساسي 
الخاصة  الملكيات  احترام  فلسطين، وضمان  دولة  إليها  انضمت  التي  الدولية  والمواثيق  والمعاهدات 

المنقولة وغير المنقولة.

مادة )11(
تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ  يخصه،  فيما  كل  كافة،  المختصة  الجهات  على 

2021/04/13م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/04/10 ميلادية
                        الموافق: 28/شعبان/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )13( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
واستناداً للصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1( 
على كل شخص الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، وعدم مخالفة الالتزامات . 1

العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  في  المحددة 
الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.

في . 2 عليها  المنصوص  المخالفات  من  مخالفة  أي  يرتكب  من  كل  على  المالية  الغرامات  تحدد 
القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م المبينة في هذا القرار، بالمبالغ المحددة مقابل كل مخالفة 
من المخالفات الواردة في الجداول المبينة في المواد )2، 3، 4( من هذا القرار، ووفقاً لنموذج 

المخالفة المعتمد.

مادة )2(
تواجده . 1 أثناء  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  بإجراءات  الالتزام  طبيعي  شخص  كل  على 

في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق 
والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية. 

يعتبر الشخص الطبيعي مخالفاً للالتزامات المحددة في المادة )1( من القرار بقانون رقم )17( . 2
لسنة 2020م، عند قيامه بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليه الغرامة المقدرة لكل منها: 

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
100 شيكلعدم ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.

100 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي2.

100 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3.
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )14( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )13( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،  
واستناداً للصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1( 
على كل شخص الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية، وعدم مخالفة الالتزامات . 1

العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  في  المحددة 
الوقائية ومخالفتها في حالة الطوارئ.

في . 2 عليها  المنصوص  المخالفات  من  مخالفة  أي  يرتكب  من  كل  على  المالية  الغرامات  تحدد 
القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م المبينة في هذا القرار، بالمبالغ المحددة مقابل كل مخالفة 
من المخالفات الواردة في الجداول المبينة في المواد )2، 3، 4( من هذا القرار، ووفقاً لنموذج 

المخالفة المعتمد.

مادة )2(
تواجده . 1 أثناء  الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  بإجراءات  الالتزام  طبيعي  شخص  كل  على 

في الأماكن العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق 
والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية. 

يعتبر الشخص الطبيعي مخالفاً للالتزامات المحددة في المادة )1( من القرار بقانون رقم )17( . 2
لسنة 2020م، عند قيامه بأي فعل من الأفعال التالية، وتفرض عليه الغرامة المقدرة لكل منها: 

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
100 شيكلعدم ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.

100 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي2.

100 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3.
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مادة )3(
تعتبر المنشأة أو الشركة أو المحل التجاري أو مقدم الخدمة، مخالفاً للالتزامات المنصوص عليها 
التالية،  الأفعال  فعل من  بأي  القيام  2020م، عند  لسنة   )17( بقانون رقم  القرار  )2( من  المادة  في 

وتفرض الغرامة المقدرة لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
500 شيكلعدم إلزام روادها بارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
500 شيكلعدم إلزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية2.
500 شيكلعدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيها3.
500 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة4.

مادة )4(
تعتبر شركات ووسائل النقل العام مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة )3( من القرار بقانون 
المقدرة  الغرامة  التالية، وتفرض عليها  الأفعال  بأي فعل من  قيامها  2020م، عند  لسنة  رقم )17( 

لكل منها:

مقدار الغرامةالمخالفةالرقم
250 شيكلعدم إلزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات الوقائية1.
250 شيكلعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فيها2.
250 شيكلعدم مراعاة تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة3.

مادة )5(
عن . 1 النقل  ووسائل  والمركبات  الأشخاص  بحق  المخالفات  تحرير  مسؤولية  الشرطة  تتولى 

الأماكن  في  2020م،  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  لأحكام  والمرتكبة خلافاً  المخالفة  الأفعال 
والساحات العامة.

تتولى وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، كل في حدود اختصاصه، مسؤولية تحرير المخالفات . 2
عن الأفعال والمخالفات المرتكبة خلافاً لأحكام القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م أو لأحكام 
أي من تعليمات السلامة الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة، في حال ارتكابها في الأماكن 
العامة والحكومية والشركات والمؤسسات والمنشآت ومحلات المهن وأماكن التسوق والمحلات 

التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية.

مادة )6(
تدفع قيمة المخالفة المحررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحريرها، وتودع في حساب الخزينة . 1

العامة للدولة.
في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خلال المدة المحددة في الفقرة )1( من هذه المادة، . 2

تحال المخالفة إلى النيابة العامة تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.
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مادة )7(
مخالفة  أفعال  فيها  تضبط  عمومية  مركبة  أي  سائق  رخصة  سحب  صلاحية  الشرطة  تتولى 
القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م أو لأحكام أي من تعليمات السلامة الأخرى الصادرة  لأحكام 

عن الجهات المختصة.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/05/04 ميلادية
                      الموافق: 22/رمضان/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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مادة )7(
مخالفة  أفعال  فيها  تضبط  عمومية  مركبة  أي  سائق  رخصة  سحب  صلاحية  الشرطة  تتولى 
القرار بقانون رقم )17( لسنة 2020م أو لأحكام أي من تعليمات السلامة الأخرى الصادرة  لأحكام 

عن الجهات المختصة.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/05/04 ميلادية
                      الموافق: 22/رمضان/1442 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )15( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، 

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )16( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )17( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

ولأحكام القرار بقانون رقم )26( لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، 
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
يحظر دخول الموظف إلى مكان عمله في الدائرة الحكومية التي يعمل فيها، إلا إذا أبرز الشهادة . 1

الصادرة عن وزارة الصحة التي تثبت تلقيه اللقاح ضد فايروس كورونا أو الجرعة الأولى منه، 
أو شهادة فحص المسحة )PCR( تظهر النتيجة سلبية كل )72( ساعة.

الشهادة الصادرة عن . 2 إذا أبرز  الدوائر الحكومية أو مراجعتها، إلا  إلى  يمنع دخول أي مواطن 
أو شهادة  منه،  الأولى  الجرعة  أو  فايروس كورونا  اللقاح ضد  تلقيه  تثبت  التي  الصحة  وزارة 

فحص المسحة )PCR( تظهر النتيجة سلبية ولم تمض عليها مدة )72( ساعة.

مادة )2(
 تخصم الأيام التي يتم فيها منع الموظف من الدخول إلى مكان عمله من رصيد إجازاته السنوية أو 
من راتبه عند نفاذ رصيد إجازاته أو يحال لإجازة دون راتب، وفقاً لما يقرره رئيس الدائرة الحكومية.

مادة )3(
من  بكتاب  مثبتة  صحية  أعذار  لديهم  الذين  والمواطنون  الموظفون  القرار  هذا  أحكام  من  يستثنى 

وزارة الصحة.

مادة )4(
 )7( رقم  بقانون  القرار  في  عليها  المنصوص  بالعقوبات  القرار  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 

لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.
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مادة )5(
يلغى كل ما يتعارض مع هذا أحكام القرار.

مادة )6(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 2021/08/10 ميلادية
                 الموافق: 02/محرم/1443 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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مادة )5(
يلغى كل ما يتعارض مع هذا أحكام القرار.

مادة )6(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في رام الله بتاريخ: 2021/08/10 ميلادية
                 الموافق: 02/محرم/1443 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )16( لسنة 2021م
"طوارئ"

رئيس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )16( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )17( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

ولأحكام القرار بقانون رقم )26( لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ، 
ولأحكام القرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
على القطاعات العامة والخاصة والأهلية والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين، لا سيما تلك . 1

التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين أو على تواصل مباشر معهم، حث موظفيها والعاملين لديها 
على تلقي الطعومات ضد فايروس كورونا بأسرع وقت ممكن.

التطعيم لدى كوادرها . 2 الجامعات اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات من شأنها رفع نسبة  على 
الإدارية والأكاديمية والعاملين فيها وطلابها إلى )%70(.

على جميع الجهات المختصة القيام بالإجراءات الآتية: . 3
تطعيم طلاب المدارس في الصفوف الثانوية في المدارس كافة.أ. 
وذوي ب.  السن  وكبار  الصحية  والطواقم  الطبية  للكوادر  اللقاح  من  الثالثة  الجرعة  إعطاء 

الأمراض المزمنة.
فتح باب التطعيم للعمال في جميع أماكن عملهم، وتتولى وزارة العمل الترتيب معهم.ج. 

مادة )2(
يجب على صالات الأفراح والمناسبات بأنواعها تخفيض نسبة الحضور فيها إلى )30%( من قدرتها 

الاستيعابية. 
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مادة )3(
وتتولى . 1 المدارس،  في  الكمامات  ارتداء  السادس  الصف  من  بدءاً  الطلبة  جميع  على  يفرض 

وزارة التربية والتعليم مسؤولية الرقابة على جميع المدارس العامة والخاصة للتقيد بما ورد في 
هذه الفقرة. 

يعفى من الدوام الرسمي كل من يصاب بفايروس كورونا من الطلاب والمعلمين. . 2
يغلق الصف المدرسي الذي تسجل فيه أكثر من إصابة واحدة.. 3
تغلق المدرسة بقرار مشترك يصدر عن وزيري الصحة والتربية والتعليم في حالات الضرورة . 4

القصوى التي يسجل فيها عدد كبير من الإصابات.

مادة )4(
تعمل الجهات المختصة كل فيما يخصه، على: 

إطلاق حملات لتوعية الطلاب على حث عائلاتهم لتلقي اللقاح ضد فايروس كورونا.. 1
وسائل . 2 كورونا من خلال جميع  فايروس  لقاح  الصحي حول  والتثقيف  التوعية  إطلاق حملات 

الإعلام والتواصل.

مادة )5(
والمواصلات  النقل  وسائل  في  الكمامة  استخدام  على  الرقابة  تشديد  القانون  إنفاذ  جهات  على 

وفي الأماكن المغلقة.

مادة )6( 
 )7( رقم  بقانون  القرار  في  عليها  المنصوص  بالعقوبات  القرار  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 

لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )7( 
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/08/23 ميلادية   
                         الموافق: 15/محرم/1443 هجرية  

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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مادة )3(
وتتولى . 1 المدارس،  في  الكمامات  ارتداء  السادس  الصف  من  بدءاً  الطلبة  جميع  على  يفرض 

وزارة التربية والتعليم مسؤولية الرقابة على جميع المدارس العامة والخاصة للتقيد بما ورد في 
هذه الفقرة. 

يعفى من الدوام الرسمي كل من يصاب بفايروس كورونا من الطلاب والمعلمين. . 2
يغلق الصف المدرسي الذي تسجل فيه أكثر من إصابة واحدة.. 3
تغلق المدرسة بقرار مشترك يصدر عن وزيري الصحة والتربية والتعليم في حالات الضرورة . 4

القصوى التي يسجل فيها عدد كبير من الإصابات.

مادة )4(
تعمل الجهات المختصة كل فيما يخصه، على: 

إطلاق حملات لتوعية الطلاب على حث عائلاتهم لتلقي اللقاح ضد فايروس كورونا.. 1
وسائل . 2 كورونا من خلال جميع  فايروس  لقاح  الصحي حول  والتثقيف  التوعية  إطلاق حملات 

الإعلام والتواصل.

مادة )5(
والمواصلات  النقل  وسائل  في  الكمامة  استخدام  على  الرقابة  تشديد  القانون  إنفاذ  جهات  على 

وفي الأماكن المغلقة.

مادة )6( 
 )7( رقم  بقانون  القرار  في  عليها  المنصوص  بالعقوبات  القرار  هذا  أحكام  يخالف  من  كل  يعاقب 

لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ.

مادة )7( 
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )8(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/08/23 ميلادية   
                         الموافق: 15/محرم/1443 هجرية  

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )17( لسنة 2021م 
"طوارئ"

رئيـس مجلس الوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،

ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )16( لسنة 2021م بشأن إعلان حالة الطوارئ،
ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم )17( لسنة 2021م بشأن تمديد حالة الطوارئ،

ولأحكام القرار بقانون رقم )26( لسنة 2021م بشأن المصادقة على تمديد حالة الطوارئ،
ولأحكام قرار بقانون رقم )7( لسنة 2020م بشأن حالة الطوارئ، لا سيما أحكام المادة )1( منه،

الوقائية  العامة  والسلامة  الصحة  إجراءات  بشأن  2020م  لسنة   )17( رقم  بقانون  القرار  ولأحكام 
ومخالفتها في حالة الطوارئ،

ولأحكام قانون العمل رقم )7( لسنة 2000م،
ولأحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004م وتعديلاته،

وبناءً على تفويضنا الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات إعلان حالة الطوارئ،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب التشريعات السارية،

وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
وفق  كورونا  فايروس  ضد  اللقاح  بتلقي  الخاص  القطاع  منشآت  في  العمل  وصاحب  العامل  يلتزم 

التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بالخصوص.

مادة )2(
كورونا  فايروس  ضد  اللقاح  لتلقي  المنشأة  في  اللازمة  الترتيبات  بوضع  العمل  صاحب  يلتزم 

لجميع العاملين والمتدربين فيها.

مادة )3(
في حال رفض العامل تلقي اللقاح يلتزم بإحضار فحص المسحة )PCR( سلبي النتيجة ساري المفعول 
لمدة )72( ساعة فقط صادر عن الجهات المختصة، بحيث يكون الفحص على حساب العامل الخاص.

مادة )4(
تتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العمل المخالف لأحكام هذا القرار وفق التشريعات السارية.
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مادة )5(
التغيب . 1 أيام  بالعمل، وتحسم  القرار الالتحاق  الملتزم بموجب أحكام هذا  للعامل غير  لا يسمح 

من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفادها تحسم من الأجر.
لا يعتبر عدم تلقي اللقاح سبباً مبرراً لإنهاء علاقة العمل.. 2

مادة )6(
تعمل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العمل على وضع الترتيبات اللازمة لإجراء فحص المسحة 

)PCR( بموجب أحكام هذا القرار.

مادة )7(
تزود وزارة الصحة وزارة العمل بجميع البيانات المتعلقة بالعمال الذين تلقوا اللقاح، وممن حصلوا 

.)PCR( على شهادة فحص المسحة

مادة )8(
أحكام  تنفيذ  على  اختصاصه،  مجال  في  كل  الوطني،  والاقتصاد  والصحة  العمل  وزارات  تعمل 

هذا القرار.

مادة )9(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )10(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/08/30 ميلادية
                         الموافق: 22/محرم/1443 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء
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مادة )5(
التغيب . 1 أيام  بالعمل، وتحسم  القرار الالتحاق  الملتزم بموجب أحكام هذا  للعامل غير  لا يسمح 

من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفادها تحسم من الأجر.
لا يعتبر عدم تلقي اللقاح سبباً مبرراً لإنهاء علاقة العمل.. 2

مادة )6(
تعمل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العمل على وضع الترتيبات اللازمة لإجراء فحص المسحة 

)PCR( بموجب أحكام هذا القرار.

مادة )7(
تزود وزارة الصحة وزارة العمل بجميع البيانات المتعلقة بالعمال الذين تلقوا اللقاح، وممن حصلوا 

.)PCR( على شهادة فحص المسحة

مادة )8(
أحكام  تنفيذ  على  اختصاصه،  مجال  في  كل  الوطني،  والاقتصاد  والصحة  العمل  وزارات  تعمل 

هذا القرار.

مادة )9(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )10(
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2021/08/30 ميلادية
                         الموافق: 22/محرم/1443 هجرية

د. محمد اشتية
رئيس مجلس الوزراء




